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  مقدمة

  

الله والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه،  الحمد
  .وبعد

مقدمة لمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزیز  ورقة فھذه  
سبق  وقد. تدریس التمویل الإسلامي حولعلى طلب المركز إعداد بحثٍ  بناء ،بجدة

عدة مذكرات في جوانب مختلفة من الاقتصاد الإسلامي، كالاقتصاد  أصدرن للمركز أ
الورقة على مفاھیم التمویل  ھذه تركز. الجزئي والاقتصاد الكلي والمالیة العامة

لا تنفك عن علاقة بالجوانب  تالإسلامي المتعلقة مباشرة بقضایا التمویل، وإن كان
  .الأخرى

س التمویل الإسلامي، من أساتذة بتدری یضطلعون كتبت لمن والورقة  
ولھذا فھي تفترض أن القارئ من . الجامعات والمحاضرین والمدرسین لھذه المادة

 ،وفقھ المعاملات أعضاء ھیئة التدریس لھ إلمام كاف بأساسیات التمویل الإسلامي
. والمعاصرة لمراجعة الفروع والجزئیات المختلفة قدیمةویمكنھ الرجوع للمصادر ال

كما اقتصرت على المعالم الأساسیة  ، على ذلك اقتصرت الورقة على الأصول وبناء
وإلا فالمادة متوفرة والله الحمد في مصادر كثیرة، . الإسلامي لتمویلوالمنھجیة لعلم ا
  . قدیمة ومعاصرة
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  مادة التمویل الإسلامي خطة

  :التمویل الإسلامي یمكن ترتیبھا على تمھید وثلاثة أبواب ومادة  

 الإسلامي نظام أخلاقي یحقق التوازن بین النشاط  لیبین أن التموی: ھیدالتم
ومن المتعذر فھم التمویل الإسلامي على حقیقتھ دون . الربحي وغیر الربحي

 .ھذا التوازن في النشاط الاقتصادي أھمیةإدراك 
 وتشمل. الأصول: الأول الباب: 

 الزكاة 
 والاحتكار الإسراف 
 الربا 
 الغرر 

 الضوابط، وھي ضوابط المبادلات في التمویل الإسلامي، : الثاني الباب
 :وتشمل
 ما لم یضمن ربح 
 قبل القبض البیع 
 ما لیس عندك بیع 
 یعةفي ب بیعتان 
 وبیع سلف 

 صیغ التمویل الإسلامي المختلفة، كالمرابحة، والسلم، والإجارة، : الثالث الباب
ضوء الأصول ویتم عرض ھذه الصیغ ومناقشتھا في . والاستصناع، ونحوھا

  .والضوابط السابقة
  

 لتناولھذه الورقة على التمھید والأصول، ولعل تتاح الفرصة مستقبلاً  وتقتصر
  . البابین الآخرین

  
  ھدفةالمست الفئة

 باأصح: فئتان من حیث المبدأ ممن یھتم بدراسة التمویل الإسلامي ھناك  
الشرعیة التخصصات المالیة والاقتصادیة من جھة، وأصحاب التخصصات 

ولكل فئة ما یناسبھا من طریقة العرض وأسلوب الاستدلال . جھة أخرى من والقانونیة
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. النتیجة یجب أن تكون واحدة في النھایة تونوع التفاصیل التي یتم مناقشتھا، وإن كان
غالباً من برامج  فستركز ھذه الورقة على الفئة الأولى بحكم أنھا ھي المستھد

ذه الفئة تملك حداً أدنى من الإلمام بمبادئ الاقتصاد والتمویل والغالب أن ھ. المركز
  .الخلفیة یتم عرض ومناقشة مبادئ التمویل الإسلامي ھذهوفي ضوء  ،التقلیدي

  
  الورقة عناصر
  :الیةالورقة الفصول الت تتضمن  

  .عامة مقدمات: الأول الفصل
  :تشملو ،الإسلامي وقواعده الأساسیة تمویلمبادئ ال: الثاني الفصل
  .الزكاة] 1[  
  .الإسراف والاحتكار] 2[  
  .الربا] 3[  
  .الغرر] 4[  
  العلاقة بین الربا والغرر] 5[  

  .إلى الخاتمة بالإضافة
    

االله تعالى أن ینفع بھذه الورقة، وأن ییسر، لي ولغیري من الباحثین،  أسأل  
 الھادي استكمال مھمة إعداد مصادر ومناھج متكاملة في التمویل الإسلامي، واالله

  .للصواب
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  الأول الفصل
  

  عامة مقدمات
  

  
  الشریعة الإسلامیة حكمة

لا یجد الباحث عبارة تعبر عن عظمة الشریعة الإسلامیة وكمال حكمتھا  قد  
  :مثل عبارة الإمام ابن القیم رحمھ االله

الشریعة مبناھا وأساسھا على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد  فإن"
فكل مسألة خرجت عن . ورحمة كلھا، ومصالح كلھا، وحكمة كلھا ا،دل كلھوھي ع

وعن الحكمة  ،وعن المصلحة إلى المفسدة ،وعن الرحمة إلى ضدھا ،العدل إلى الجور
فالشریعة عدل االله بین عباده . فلیست من الشریعة وإن أدخلت فیھا بالتأویل ،إلى العبث

 لدالة علیھ وعلى صدق رسولھ صلى االلهورحمتھ بین خلقھ وظلھ في أرضھ وحكمتھ ا
العبارة كمالَھا ولا یدرك الوصف حسنھا،  التَن لا" 1."علیھ وسلم أتم دلالة وأصدقھا

. ولا تقترح عقول العقلاء، ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منھم، فوقَھا
وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنھا وشھدت بفضلھا، وأنھ ما طرق 

  2".شریعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منھا لعالما

بالبیوع والمعاملات مما یسري  المتعلقة الشرعیة وابطریب أن الأحكام والض ولا
 وصف ولھذا. التعبد من أكثرعلیھ ھذا الوصف، بل أجدر، لأنھا قائمة على التعلیل 

 علم": االله ھمابن عبد البر رح لإمامقال ا. العلماء فقھ المعاملات بكونھ فقھ الخاصة
 نظاماًمحكماً تمثلوأحكام البیوع  قواعدف 3."البیوع من علم الخواص لا من علم العوام

  .الشریعة المطھرة على أتم وجھ مقاصدوبناء متناسقاً یحقق 

                                                        
 . 4/337 ،الموقعین إعلام  1
 . 2/308 دار السعادة، مفتاح  2
 . علي الندوي، مشكوراً. ، عن فضیلة الشیخ د6/285 التمھید  3
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المنطق الذي تقوم علیھ المعاملات والتصرفات المالیة، استخدم القرآن  ولأھمیة
الھدایة : مور بعداً عن الجوانب المادیةالكریم المنطق الاقتصادي في أكثر الأ

الذین اشتروا الضلالة بالھدى فما  ﴿أولئك: في قولھ تعالى كما. والضلال والجنة والنار
ذا الذي  ﴿من: جل شأنھ وقولھ ،)16البقرة، ( ﴾مھتدین كانواربحت تجارتھم وما 

الذین  ﴿إن: قولھو ،)245البقرة، ( ﴾یقرض االله قرضاً حسناً فیضاعفھ لھ أضعافاً كثیرة
یتلون كتاب االله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناھم سراً وعلانیة یرجون تجارة لن 

أیھا الذین آمنوا ھل أدلكم على تجارة تنجیكم من  ﴿یا: وقولھ ،)29فاطر، ( ﴾تبور
ورد في السنة  وقد .الآیات، وغیرھا )10الصف، ( ﴾ألیم؟ تؤمنون باالله ورسولھ ذابع

إن سلعة االله  ألا": مثل قولھ صلى االله علیھ وسلم ، ھنفس نصوص بالمعنىكثیر من ال
في  لاستطالةا لرباا أربىمن  إن": السلام علیھ وقولھ 4،"غالیة، ألا إن سلعة االله الجنة

  . وغیرھا 5،"بغیر حق المسلمعرض 

النصوص واضحة في دلالتھا وھو استخدام المنطق الاقتصادي لبیان  وھذه
فلولا أن التصرفات المالیة قائمة على . والأخلاقیح في قضایا الإیمان القرار الصح

  .في تعلیل ھذه القضایا معنى ستخدامھاالمنطق والتعلیل لم یكن لا

   والحكمة العلة

یترجح تعیینھا،  لاالتشریع ومقاصده أحیاناً عن الباحث، أو  حكمة تخفى وقد  
موجودة علمھا مَن علمھا وجھلھا مَن  بل الحكمة .وجودھا أصلاً عدملكن ھذا لا یعني 

الحكمة بطرق الاستنباط والسبر والتقسیم التي تناولھا الأصولیون  عرفوإنما تُ. جھلھا
ومن الخطأ الظن بأن التفریق بین العلة والحكمة یستوجب إغفال . في أبواب العلة

 ةمن شروط العلفإن . بمعاییر جافة لا معنى لھا بدلاً من ذلك والمعاني والتعلق كمالحِ
وھو كون العلة محققة لمعنى مناسب  "بةالمناسَ"شرط  نالأصولیی یھاالتي اتفق عل

  6.لمقاصد التشریع وحكمتھ

مصدر من مصادر الانحراف في التمویل الإسلامي ھو افتراض غیاب  وأھم  
الباب على  فتحیھذا الافتراض . مالھاأو إھ والبیوع لمعاملاتالحكمة من أحكام ا

                                                        
 ).2374(الترمذي  رواه  4
 ).4233(أبو داود  رواه  5
 أحمدالمناسب لشرع الحكم،  الوصف، 198-197عبد الحكیم السعدي، ص صولیین،العلة عند الأ مباحث: انظر  6

 .552- 2/308دار السعادة،  مفتاحفي إثبات الحكمة في الشریعة  وانظر. 65- 64الشنقیطي، ص
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ھ أمام الحیل التي تناقض مقاصد التشریع وتفرغ الاقتصاد الإسلامي من مصراعی
إذا فقد المنھجیة التي تنتظم  "علماً"یمكن للتمویل الإسلامي أن یكون  لا بل. محتواه

  . فروعھ وأصولھ ووسائلھ ومقاصده

الاختلالات من أكثر ما یضر بتدریس التمویل الإسلامي، لأن الدارس  وھذه  
لعلوم یبحث عن نظام ومنھجیة تمكنھ من القدرة على التحلیل والاستنتاج لأي علم من ا

 تعذراًالتشریعیة یصبح ھذا م والحكموفي غیاب المقاصد . وأھدافھوفق أصول العلم 
  . بالنسبة للتمویل الإسلامي

لكن . لا یعني أن العلاقة بین المقاصد وبین الأحكام واضحة ومیسورة دائماً ھذا  
ھمالھا والإعراض عنھا، بل یصبح من أھم أھداف الاقتصاد الإسلامي لا یعني إ اھذ

   .ھو التعرف على العلاقة بین الأمرین

  العلوم المعاصرة توظیف

الاستفادة من كثیر  الإسلامي والتمویلالبدھي أن یتضمن تدریس الاقتصاد  من  
 لیستء من المفاھیم والأسالیب المعاصرة في مجالات التمویل والاقتصاد والإحصا

ولیس في ھذا غضاضة بل ھو في الحقیقة . العلوم الحدیثة من غیرھامنفصلة عن 
 الناسواجب على المختصین لأن ھذا من لوازم تبلیغ رسالة الإسلام باللغة التي یقبلھا 

  .منھا ویستفیدون الیوم

) 1: (لكي یؤدي ھذا التوظیف الھدف المأمول منھ یجب أن یستوفي أمرین لكن  
ألا تستخدم على ) 2( ،المعاصرة صحیحة في نفسھا وغیر متناقضة لمفاھیماأن تكون 

وفي ھذه الدائرة فإن . نتائج تناقض نصوص الشرع وأحكامھ القطعیة إلىنحو یؤدي 
 لإسلام،حسن البیان ونصر رسالة ا ناستخدام المفاھیم والعلوم المعاصرة سیكون م
  .والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدھا فھو أحق بھا

  الإسلامي  الاقتصاد تمیز

من المھم التأكید على أن الاقتصاد الإسلامي مدرسة متمیزة عن سائر  لكن  
ومن المدارس الوضعیة في  الاقتصادیة فاستفادتنا من النظریات. المدارس الاقتصادیة

الإسلامي ھي مجرد تجمیع لمفاھیم  الاقتصادنظریة  نجوانب معینة لا یعني أ
بل ھي بناء متمیز ومتفوق على سائر الأبنیة  ،الأخرى وعناصر من النظریات
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 خذبالأ تسمحفھي مع كونھا : سلامیةوھذا مما یبین عظمة الشریعة الإ. الأخرى
 تنتظملكنھا  ،الحكم والتجارب والمعارف من والمذاھب الشرائعبأحسن ما عند الملل و
  .عداه ماعلى كل  یسموو یتفوق متفردھذه المعاني في نسق 

أوائل السور في  فيذلك ما ذكره العلماء من حكمة الحروف المقطعة  رونظی  
الكریم، من أن القرآن الذي أعجز العرب والبشر جمیعاً أن یأتوا بمثلھ یتألف  قرآنال

أن یكون القرآن : وھذا أبلغ في الإعجاز. نفسھا التي یتكلم بھا العرب حروفمن ال
 كغة نفسھا التي یستعملھا العرب، ومع ذلمؤلفاً من الحروف نفسھا ویراعي قواعد الل

  .لا یستطیعون أن یأتوا بمثلھ

كونھا تستفید من  معالإسلامي، فھي  الاقتصاد مدرسة القول في وھكذا  
على الأسس  قائمةفھي . المدارس والنظریات الأخرى، إلا أنھا تتمیز عنھا جمیعاً

ومن خلال ھذه القواعد  ،طھرةوالقواعد الشرعیة الثابتة في القرآن الكریم والسنة الم
لا تستطیع أن  نسق على المعاصرة والأدواتبین المفاھیم  ؤلففي أن ت تنجحوالأسس 

یؤكد أن استفادتنا من المدارس والنظریات  وھذا. تصل إلیھ النظریات الأخرى
  . الأخرى یجب أن یكون مقیداً بما لا یناقض مسلمات الشریعة ومحكماتھا

  بداعيالإ التدریس

الرغم من أن نصوص القرآن والسنة تفیض بأرقى وأروع أسالیب التعلیم  على  
نجد أسالیب تدریس فقھ المعاملات والتمویل  نناوالتدریس والإیضاح والبیان، إلا أ
تشجع الطلاب والدارسین على الإقبال على ھذا  لاالإسلامي تعاني من جمود ونمطیة 

الكتب والدراسات المعاصرة، بما فیھا  ونظرة سریعة على مجموعة كبیرة من. العلم
تؤكد مدى الرتابة في أسالیب العرض والمناقشة والتحلیل في  ،الرسائل العلمیة

  .الغالب،ولیس الكل

ففي . الفقھي والاقتصادي: المشكلة تعاني منھا الدراسات في كلا الجانبین وھذه  
والكتابة قبل  التصنیفط الجانب الفقھي تبدو الكثیر من الدراسات لا تزال حبیسة أنما

ومع أن الإسلام یعلمنا تقدیر السلف الصالح وتوقیرھم وحسن الاستفادة . سنة 700
منھم، إلا أنھ لا یعلمنا مطلقاً أن نجمد على الأسالیب البشریة التي اتبعوھا في حیاتھم 

 نع على الأسالیب التي ورثوھا یجمدواسنة ھم أنفسھم لم  700فالعلماء قبل . الیومیة
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بیئتھم  تناسبالتألیف والتدریس  فيأسلافھم، بل ابتكروا ھم أسالیب وأنماطاً 
  فلماذا لا نتبعھم في ھذه السنّة الحسنة؟. وعصرھم

التجدید والإبداع في جانب العرض  ھو المطلوب في جانب فقھ المعاملات إن
لامي وقد عرف الفقھ الإس. ولیس في جانب التشریع والأحكام ،والتصنیف یضاحوالإ

الكثیر من الأسالیب الإبداعیة في ھذا المجال، كالقواعد والفروق والتقاسیم، التي 
وسبق أن بینا أنھ لا . )mind maps(تطورت الیوم إلى ما یعرف بالخرائط الذھنیة 

یوجد ما یمنع من الاستفادة من العلوم المعاصرة طالما كانت لا تنافي الثوابت 
لا یتم إلا إذا  احرسة العملیة، فإن حسن التقسیم والإیضولكن من خلال المما. الشرعیة

المشكلة . كانت المادة نفسھا تمتاز بالترابط المنھجي والتناسق بین الوسائل والأھداف
ھي تغییب الحكمة ومقاصد التشریع أو  المعاصرةمن الدراسات  كثیرالتي تعاني منھا 

ي ممتنعة على التقسیم والتصنیف ھذا الأسلوب یجعل مادة التمویل الإسلام.  إغفالھا
  .الإبداعي

  الاقتصادي الجانب

بصورة أكبر من جھة الجمود على  تظھر فالمشكلةفي الجانب الاقتصادي  أما  
یدرس  فالطالب. النظریات السائدة وعدم الاستفادة من النظریات المنافسة الأخرى

قتصاد والتمویل، وكما النظریة النیوكلاسیكیة كما لو لم یكن ھناك غیرھا في علم الا
أو الباحث یتوھم أن  الطالبیجعل  وھذا. لو كانت كل مقولاتھا وأدواتھا فوق النقد

الاقتصادیین في الغرب متفقون على معظم القضایا التي تثیر الكثیر من الجدل من 
تعمل بكفاءة عالیة ) قبل الأزمة المالیة(الناحیة الإسلامیة، وأن الأدوات المشبوھة 

  .یرام مامصالح البلاد والعباد على خیر وتحقق 

 الھیئاتبالفتوى و المعنیینالأسلوب في عرض القضایا المالیة على  وھذا
ولا . المجتمع بمصالح یضربما  یفتي أن خشیة يالشرعیة یورث تردداً لدى المفت

بل العكس، لا تأتي إلا بما یحفظھا  الناسریب أن الشریعة لا تأتي بما ینافي مصالح 
أن ھذه الأدوات تسھم في النمو  وتوھملكن الخلل ھو في تصور الواقع ابتداء . نمیھاوی

بشھادة  ،في حین أنھا أدوات سامة وضارة ومدمرة للاقتصاد ،والرخاء الاقتصادي
  . وبشھادة الواقع المر ،الخبراء وأھل الاختصاص قبل غیرھم
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 نعدم الخروج مالخلل ناتج عن جمود في دراسة النظریات المعاصرة و وھذا
 فالاقتصادیون. السائدة التي تزعم كفاءة الأسواق ومثالیتھا ةالنظری "صندوق"

وتعلیم  المعاصرة،مطالبون بأداء واجبھم في تمحیص ونقد النظریات  الإسلامیون
الطلاب حریة التفكیر المنطقي في عرض ونقد المدارس والآراء، وتمییز الأقرب 

  .ي وأھدافھ السامیةمنھا لمقاصد التشریع الإسلام

والصیغ المالیة التي تبتكرھا  للأدواتأنھم مطالبون بعرض أمین ومتوازن  كما
المال الغربیة على الشرعیین وأعضاء الفتوى لتكون الفتوى على بینة  تمؤسسا

عن  یسألونك﴿: الكریممنھج القرآن  ھوالعرض والتقییم  فيوھذا التوازن . وبصیرة
البقرة، ( ﴾إثم كبیر ومنافع للناس وإثمھما أكبر من نفعھما الخمر والمیسر قل فیھما

219(.  
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  الثاني الفصل

  الإسلامي التمویل مبادئ
  

  أخلاقي نظامالإسلامي  الاقتصاد: تمھید

نظام أخلاقي، ومعنى ذلك أنھ یقوم على الحوافز الذاتیة  ميالإسلا الاقتصاد  
في ھذا الجانب یتفق مع  ميالإسلافالاقتصاد . للفرد أولاً قبل التدخل الحكومي

في الاعتماد أساساً على الحوافز الذاتیة ) النظریة النیوكلاسیكیة(الاقتصاد الوضعي 
فھي لاتقتصر على حب : لكنھ یفترق من حیث سعة النظرة للحوافز الذاتیة راد،للأف

فالإسلام . التملك والأثرة، لكنھا تمتد لتشمل حب العطاء والإیثار وروح الجماعة أیضاً
 ضعیةأما النظریة الو. یحقق التوازن بین الحوافز المختلفة ھدین الفطرة ومعنى ذلك أن

فھي تفترض أن الحوافز الذاتیة ھي الأثرة وحب التملك ولا شئ غیر ذلك تقریباً، 
وھذه النظرة غیر السویة للفطرة تمثل  .وھذا خلل أساسي في النظرة للحوافز الفطریة

شیوع الجشع والأثرة التي كانت من أبرز عوامل تضخم الفقاعة الجذور العمیقة ل
فمظاھرالجشع . الائتمانیة في مطلع القرن، ومن ثم حدوث الأزمة المالیة العالمیة

تصور واعتقاد  عنوالاستغلال التي سادت قبل الانھیار لم تكن ناجمة عن فراغ، بل 
  .مفي الدراسات المالیة والاقتصادیة عبر العال شاعخاطئ 

  الاقتصاد الإسلامي عالمیة

على كون الاقتصاد الإسلامي نظاماً أخلاقیاً أنھ نظام عالمي، لا  ویترتب  
ومن أوضح الأدلة على ذلك أن القرآن الكریم أنكر على . یختص بالمسلمین وحدھم

في الربا  لھمالمشركین إھمال المسكین وترك التحاض على البر والصدقات، كما جاد
فدل على أن القضایا . الشبھة حولھ، كل ذلك  مع كونھم غیر مسلمین وما أوردوه من

المالیة الأساسیة لا تختص بالمسلمین، بل ھي مبادئ یدعو إلیھا القرآن البشریة 
  .جمعاء

یفسر كیف یتحمس كثیر من غیر المسلمین للاقتصاد والتمویل الإسلامي،  وھذا  
كما . القاحلةفي ظل الرأسمالیة  ھاوكیف یجدون في مبادئھ وقیمھ ضالتھم التي فقدو

یبین حجم المسؤولیة الملقاة على عاتق الباحثین والمختصین ومؤسسات التمویل 
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الإسلامي في ترجمة ھذه المبادئ والقیم إلى نظام فعال یحقق الاحتیاجات العملیة 
  .للأنشطة التمویلیة دون إخلال بأھدافھا النبیلة

  الذاتي الحافز

یضاً على كون الاقتصاد الإسلامي نظاماً أخلاقیاً أنھ قائم على ذلك أ ویترتب  
قبل الرقابة الخارجیة، وعلى الدوافع الأخلاقیة  اتیةبالدرجة الأولى على الحوافز الذ

فالتمویل الإسلامي لیس مجموعة من التعھدات والالتزامات . قبل العقود القانونیة
القانونیة سیاج لحمایة القیم  ثائقد والوفالعقو. الفارغة من المعاني والأھداف القانونیة

  .والأھداف الأخلاقیة، ولیست وسیلة لنقضھا وھدمھا والالتفاف علیھا

  بین النشاط الربحي وغیر الربحي التوازن

الاقتصاد الإسلامي یحقق التوازن بین  فإنالإسلام دین الفطرة  أنعلى  وبناء  
لربح، أو بین المعاوضات وبین النشاط غیر الھادف ل نللربح وبی دفالھا طالنشا

بخلاف الرأسمالیة التي أفرطت في الاعتماد على القطاع الربحي أو آلیة . التبرعات
الربحي  غیرالاشتراكیة التي أفرطت في الاعتماد على القطاع  بخلافالسوق، و

  .وروح الجماعة

أسس الذي یقدمھ الاقتصاد الإسلامي لیس عاطفیاً ، بل ھو مبني على  والتوازن  
الأخلاقي  والأساس. نظام تشریعي محكم، كما سیأتي يعقلانیة واقتصادیة، ویتجسد ف

  . لذلك كلھ ھو المبدأ الذي یحكم العلاقات الإنسانیة، ألا وھو مبدأ الأخوة

  العلاقات الإنسانیة  أساس الأخوة

 أمبد الاشتراكیةتبنت  على مبدأ الفردیة شبھ المطلقة، بینما الرأسمالیة اعتمدت  
 . الأخوّةالإسلامیة للعلاقة بین الأفراد ھي مبدأ  الرؤیةو. شبھ المطلقة الجماعیة
الإسلامي لیس اقتصاداً فردیاً ولا اقتصاداً جماعیاً، بل ھو اقتصاد قائم على  فالاقتصاد

وھذا مما یبین تمیز الاقتصاد الإسلامي عن كلا النظامین، . مبدأ الأخوّة بین أعضائھ
   7.أو مركباً منھما بل ھو نظام یقوم على أساس ورؤیة مختلفة فلیس ھو ھجیناً

                                                        
وقد ذكرھا عدد من الكتاب، من . الرؤیة من فضیلة الدكتور جعفر شیخ إدریس عبر لقاءات متعددة ھذه في فدتاست  7

. 218-215صالخاصة في الشریعة الإسلامیة،  الملكیة: ھـ1396عبد االله المصلح في رسالتھ الماجستیر في . لھم دأوائ
 . 263شابرا، ص عمروالتحدي الاقتصادي،  الإسلام: وانظر
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مشتركة دون أن  قواسم بینھمفي المجتمع إخوَة، ومعنى ذلك أنھ یوجد  فالأفراد
 والإخوَة .تماماً كما ھو الحال في إخوة النسب ،منھم واستقلالیتھ كل ینفي ذلك تمیز

 ،والتكافل والمواساة اون والتآزریجدون العاطفة للتع ،بحكم القواسم المشتركة بینھم
 عن بطبیعة الحال ناتجةوالقواسم المشتركة . وھذا ھو أساس النشاط غیر الربحي

 اطفوھذا التماثل والتشابھ ھو أساس التع بینھم، والتماثل التشابھقدر من  وجود
ولھذا كانت درجة التعاون في التوائم المتماثلین أكبر منھا في . والتراحم والتعاون

  8.غیرھم

الإخوَة مع ذلك مختلفون في المیول والقدرات، وھذا الاختلاف یسمح  ولكن  
أي إن . الذي ھو أساس السوق والنشاط الربحي ،التبادلومن ثم التكامل و بالتخصص

دون  الربحیة وغیر الربحیة، ،مبدأ الأخوّة یسمح بقیام نوعي العلاقات الاقتصادیة
لأن ھذا  ،والتكافل د التعارض یقدم مبدأ التعاونلكن عن .طغیان أحدھما على الآخر

  . ھو مقتضى الأخوة

  الاجتماعیة المعضلات

أن یحب المرء لأخیھ ما یحب لنفسھ، كما قال الصادق  تستوجب الأخوّةو  
الغزالي رحمھ االله ھذا الحدیث ھو  مامالإ وجعل. المصدوق صلى االله علیھ وسلم

العدل ألا یضر  وإنما": قال. یلحقھ بأخیھ الضابط للضرر الذي لا یجوز للمسلم أن
 لو ما فكل .لنفسھ یحب ما إلا لأخیھ یحب لا أن فیھ الكلي والضابط. بأخیھ المسلم

  9".بھ غیره یعامل لا أن فینبغي: قلبھ على لقُوثَ علیھ شق بھ وملعُ

    
  

                                                        
8   Wilson (1997) The Moral Sense, pp. 135-136  . 
 . 215صالخاصة في الشریعة ا لإسلامیة،  ةالملكی؛ 2/76 الكسب والمعاش، آدابعلوم الدین،  إحیاء  9
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 Immanuel(كانت  إیمانویل انيھو الذي اعتمده الفیلسوف الألم لمعیارا وھذا
Kant (،المطلق الواجب" أسماهو 10في فلسفتھ الأخلاقیة" )categorical 

imperative( 11.ترجو أن یعملھ الجمیع ذيبالعمل ال تقوم، وھو أن  

 fallacy of(النقیض من ھذا المبدأ ما یسمى مغالطة التعمیم  وعلى
composition(لآخرون،ألا یفعلھ ا بشرطرد الذي یحقق مصلحة للف عمل، وھو ال 

علیھ  یطلقمجال الموارد الاقتصادیة  وفي. تضرروا جمیعاً الآخرونفإن فعلھ 

                                                        
حامد الغزالي دراسات في فكره وعصره وتأثیره،  أبو ندوةانظر . ھناك مؤشرات على تأثر كتابات كانت بفكر الغزالي  10

   .271-259، 240-236ص
    :، ونص المبدأ"القاطع الحتمي"یترجم ھذا المبدأ أحیاناً بـ   11
 “Act only in accordance with that maxim through which you can at the same time will that 

it become a universal law.”   
   Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Kant’s Moral Philosophy,” plato.stanford.edu: انظر     

   الأخوّة

 اختلاف تشابھ

 احمالتر
  والتعاون

 التخصص
 والتكامل

 الربحي القطاع  غیر الربحي القطاع
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وھذه تعبر ). tragedy of the commons" (الموارد المشتركة مأساة" مصطلح
أو الثروات  الكلأكمیاه الآبار أو  ،المشتركة الطبیعیةاستخدام الموارد  سوءعن 

فلو سمح شخص لنفسھ أن یستھلك من الماء أكثر من . الأخرى الطبیعیة المحدودة
ولو فعل الجمیع ذلك نفد الماء . نصیبھ فسوف یستمتع بالفضل لكن على حساب البقیة

  .وتضرروا جمیعاً

یبرز في صور  الجماعةالتعارض بین مصلحة الفرد وبین مصلحة  وھذا
، ومن )social dilemmas" (الاجتماعیة المعضلات"ویسمى  ،وتطبیقات كثیرة

 وھي  prisoners’ dilemma.( 12" (السجین معضلة" مىأشھر صورھا ما یس
جمیع ھذه الظواھر . في المالیة العامة) free rider" (المجاني الراكب"نفسھا مشكلة 

فطالما كان البقیة . تنشأ عن تناقض العلاقة بین الفرد على حدة وبین المجموع
ولكن ھذه . د یستطیع أن یحقق مكاسب إضافیةیتصرفون بطریقة معینة، فالفر

إذا كان كل شخص ینظر  نلك. المكاسب تشترط ألا یفعل الآخرون مثلھ، وھذا تناقض
وھي فقدان التعاون بین : الخاصة، فلا مفر من الوصول للنتیجة المؤسفة ھإلى مصلحت

  .  الأفراد ومن ثم خسارة الكل

 ھذه المعضلات لیس لھا حل سوى خسارةللنظریة الاقتصادیة السائدة فإن  ووفقاً
 individual(لأن الافتراض الذي تقوم علیھ النظریة ھو المصلحة الفردیة  الجمیع،

rationality ( دون اعتبار المصلحة الجماعیة)social rationality.(  الاشتراكیة
 ما بین. الجماعیة ھي الأساس وأغفلت المصلحة الفردیة لمصلحةفي المقابل جعلت ا

الشریعة . ھذین ظل العالم متحیراً في حل ھذه المعضلات في الحیاة الإنسانیة
وفي المجال . الإسلامیة جاءت بالأسس الضروریة للتوصل إلى الحلول المناسبة

الإسلامي، مثل وجوب الزكاة وتحریم الربا  دالاقتصادي، كانت ركائز الاقتصا
  .كما سنرى إن شاءاالله تعالى ،والمیسر، ھي الأساس لحفظ التوازن بین الطرفین

  التشریع في الاقتصاد الإسلامي مقاصد

من الدراسات في مقاصد التشریع الإسلامي عموماً، وفي مجال  یرالكث ھناك  
الأساسیة  المقاصد السابقة تبین جانباً من والمناقشة 13.المال والاقتصاد خصوصاً
                                                        

12   Kollock (1998)  
مقاصد "العالم،  یوسفالعامة للشریعة الإسلامیة  المقاصدعاشور، بن  الطاھرالشریعة الإسلامیة  مقاصد: انظر مثلاً  13

مراعاة "جمال الدین عطیة، " مقاصد علم الاقتصاد الإسلامي"یوسف القرضاوي، " الشریعة الإسلامیة المتعلقة بالمال
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 والتآلف ةوالثاني الأخوّ 14.طریةالفطرة والحوافز الف رعایةأولھا : للشریعة الإسلامیة
  15.الاجتماعي

حصر أو تصنیف المقاصد  بشأنھناك ما یمنع من تعدد الاجتھادات  ولیس  
طالما كانت ضمن الثوابت الشرعیة، وطالما كانت  ،المجال الاقتصادي في الشرعیة

  .تستوفي الحد الأدنى من التناسق والسلامة من التناقض

 على الاقتصادي، النشاط تنظم التي الإسلامیة عةالشری أحكام  في والمتأمل  
 مقصدین لتحقیق تھدف النھایة في یجدھا ،المجموع مستوى وعلى الفرد مستوى

  16.العدل: الثانيو ،الغنى: الأول متلازمان، الحقیقة في ھما أساسیین،

دین الفطرة وھذا یقتضي أن إشباع المیول والاحتیاجات  سلامیةالإ فالشریعة  
أن الشریعة توجب  كما. ھدف أساسي من أھدافھا، وھذه ھي حقیقة الغنى یةالفطر

ومن . وھذه حقیقة العدل ،التوازن بین المیول المختلفة بحیث لا یطغى جانب على آخر
 لكن. الفقر ومحاصرتھ وعلاج أسبابھ افحةالاقتصاد الإسلامي مك أھداف أظھر

كما قال صلى  ،لیس مجرد الكفافالشریعة تذھب أبعد من ذلك وھو الإغناء والكفایة و
  17".الیوم ھذا أغنوھم": االله علیھ وسلم في تعلیل الزكاة، زكاة الفطر

أوضحت  وقد. المتفق علیھ أن حفظ المال من ضروریات الشریعة ومن
كما  18،والجماعة عن الآخرین الفردالغایة من المال وھي إغناء  لشرعیةا النصوص

أن تذرھم عالة  نن تذر ورثتك أغنیاء خیراً مإ إنك": قال صلى االله علیھ وسلم
إني أسالك الھدى  اللھم": من دعائھ صلى االله علیھ وسلم وكان 19".یتكففون الناس

 عن بحلالك اكفني اللھم": أصحابھ ومما علمھ النبي  20".والتقى والعفاف والغنى
ر الصدقة ماكان عن ظھ خیر النبي  وجعل 21".سواك عمن بفضلك وأغنني حرامك

                                                                                                                                                                            
ثرھا في فقھ الشرعیة وأ دالمقاص"حسین حامد حسان، " مقاصد الشریعة ومآلات الأفعال في العمل المصرفي الإسلامي

 .ریاض الخلیفي" المعاملات المالیة
 .259الطاھر بن عاشور، ص الشریعة الإسلامیة، مقاصد  14
 .40، ریاض الخلیفي، ص"المقاصد الشرعیة"، 5/28الموقعین،  إعلام  15
قتصاد الا اصدعمر شابرا أن من أھم مق. وقد ذكر د". مقاصد التشریع في المجال الاقتصادي: "راجع بحث الكاتب  16

 .268صوالتحدي الاقتصادي،  الإسلام: وقارن. 100ص ،علم الاقتصاد الإسلامي مستقبلالرفاه والعدالة، : الإسلامي
 .)الشاملة) (2133(الدارقطني  رواه  17
 .459، 456الطاھر بن عاشور، ص الشریعة الإسلامیة، مقاصد  18
 .)3076(ومسلم ) 4057(البخاري  رواه  19
 ).4898(مسلم  رواه  20
 ).1250(أحمد  رواه  21
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فإذا كانت الصدقة تھدف لإغناء الفقیر فینبغي أن یكون . غنى، لأن فاقد الشئ لا یعطیھ
الصدقة ما كان  خیر": المعطي مستغنیاً وإلا كان أحق بصدقتھ، كما قال علیھ السلام

  22".بمن تعول وابدأالعلیا خیر من الید السفلى،  والیدعن ظھر غنى 

لا بد أن یجعل المظلوم أقل  لأموالا فيظلم الآخر للغنى ھو العدل، فإن ال والوجھ
مستوى  على الغنىعلى  للمحافظةضروري  فالعدل. حالاً ومن ثم أكثر عرضة للفقر

تبین أن من مقاصد  السابقةالفقرة  في والمناقشة .مستوى المجموع علىالفرد و
ز من أبر وھذا. التشریع الإسلامي حفظ التوازن بین مصلحة الفرد ومصلحة المجموع

المجموع یستوجب حفظ مصالح الطرفین وتحدید  نفالعدل بین الفرد وبی. صور العدل
التي قد ینشأ عنھا تعارض  طةوھكذا في سائر الأنش. من لھ الأولویة عند التزاحم

  .بشكل أو آخر بین طرفین أو أكثر

 طرق) 2(الثروة،  وتولید الإنتاج) 1: (الاقتصادیة تعنى أساساً بأمرین والنظریة
والھدف من توزیعھا ھو  الغنى،فالھدف من تولید الثروة ھو تحقیق الرفاه و. وزیعھات

بناء الثروة والنمو الاقتصادي الذي  جانبالرأسمالیة في الاھتمام ب فرطتأ وقد. العدل
كما أفرطت الاشتراكیة في . یحقق الغنى على حساب العدل والعدالة الاجتماعیة

أما الشریعة . دل على حساب بناء الثروة وتحقیق الغنىالمقابل في الاھتمام بجانب الع
والجمع بین ھذین  نالإسلامیة فقد نجحت، كما ھو الشأن دائماً، في تحقیق التواز

  .كما سیأتي إن شاء االله ،الھدفین على أكمل وجھ

  
  في المعاملات الأصل

أما . واجبات ومحرمات: الشرعیة المتعلقة بالتصرفات المالیة نوعان الأحكام  
یسمى النشاط غیر الربحي،  االواجبات فھي غالباً تتعلق بأعمال البر والمعروف، أو م

: أما المحرمات فھي غالباً تتعلق بالمعاوضات أو ما یسمى. وعلى رأسھا الزكاة
  .الربحي، كالربا والغرر ونحوھا طالنشا

اءت في ذلك ھي أن حوافز الأثرة قد تغلب حوافز البذل والعطاء، فج والحكمة
بالتأكید على جوانب البذل والعطاء، لكنھا لم تؤكد بالدرجة نفسھا على  ریعةالش

                                                        
 ).1716(ومسلم ) 9784(أحمد  رواه  22
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وجوب الكسب وطلب المعاش، لا لأن ھذا غیر واجب، ولكن لوجود الحافز الفطري 
  23.االله حمھالمعنى الإمام الشاطبي ر ھذا أوضحالذي أقرتھ الشریعة المطھرة، كما 

ما یتعلق بالعادات والمعاملات ھو الحل فی عدا الواجبات، فإن الأصل وفیما  
ومعنى ذلك أن المعاملة یحكم بحلھا ما لم یتبین تضمنھا لشئ مما  24.والمشروعیة

 كماالإسلام دین الفطرة،  أنوھذا الأصل مبني على . نھت عنھ الشریعة أو حرمتھ
فالأصل إذن أن . أن الإنسان مجبول من حیث المبدأ على اتباع الفطرة وعلىسبق، 

  . تكون الأعمال التي تتعلق بأمور الحیاة الدنیویة والاجتماعیة موافقة للشریعة

البدء  ھوالمعاوضات  أحكامعلى ذلك فالمنھج الأفضل في دراسة  وبناء  
بالمحرمات، لأنھ متى ما اجتنبت ھذه المحرمات فإن المعاملة تكون مشروعة بناء 

تفصل في جانب  ھذا المجال فية ولھذا نجد الشریعة الإسلامی. على الأصل السابق
ولذلك جاءت . والأركان ونحوھا الشروطالمحرمات أكثر مما تفصل في جانب 

لكن . النصوص بتحریم الربا والغرر وربح ما لم یضمن وبیع ما لیس عندك ونحوھا
أي أنھا جاءت . ذلكیتصل ب وماأركان عقد البیع وشروطھ  صیللم تأت النصوص بتف
فصل لكم  ﴿وقد: كما قال تعالى ،بتفصیل المباحات مما جاءت كثرأبتفصیل المحرمات 

 ونظیر ذلك أن النبي . وذلك لأن الأصل ھو الحل ،)119 لأنعام،ا( ﴾ما حرم علیكم
یلبس المحرم  لا": ماذا یلبس المحرم؟ أجاب ببیان ما لا یجوز لھ لبسھ: سئل لما

لا أن لا یجد النعلین فلیلبس ما ھو ولا الخفین إ   البرنس    القمیص ولا السراویل ولا 
  .حلفبین ما لا یحل للمحرم لبسھ لأن الأصل في اللباس ھو ال  25".أسفل من الكعبین

المنھج أولى من الطریقة السائدة من البدء بأحكام عقد البیع وبیان أركانھ  وھذا  
بیع ھذه فإن الدارس بھذه الطریقة یستنتج أنھ ما لم یستوف ال. وشروطھ وما یتصل بھا

فیصبح كما لو كان الأصل التحریم حتى یتبین . یصح لا فإنھالأركان والشروط 
كما أن البدء بأصول . وھذا خلاف منھج التشریع ان،استیفاء الشروط والأرك

المحرمات أنسب لطلاب التمویل والاقتصاد وكذلك العاملین في القطاعات المالیة لأنھ 
أما .  تلف الرؤیة الإسلامیة عن النظم الوضعیةوكیف تخ ،یبین مواطن الخلل مباشرة

  .حاماةالعنایة بأركان العقد وشروطھ فھذا أنسب لتخصصات القانون والقضاء والم

                                                        
 . 287-2/279 ،الموافقات: انظر  23
 . وما بعدھا 256ص ،النورانیة القواعد: انظر  24
 ). 2013(ومسلم ) 5348(البخاري  رواه  25
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  التمویل الإسلامي قواعد

: مانوھي إجمالاً قس. التالیة تتناول قواعد التمویل الإسلامي الأساسیة الفصول  
وقسم یتناول النشاط الربحي، . الزكاةقسم یتناول النشاط غیر الربحي، وعلى رأسھ 

  . تحریم الإسراف والاحتكار، تحریم الربا، تحریم الغرر: ثلاث قواعد ویشمل

من خلال دراسة ھذه القواعد تكامل بناء التمویل الإسلامي وتناسقھ  وسیتبین  
وترابط أجزائھ، كما یتبین حكمة الشریعة الإسلامیة وكمالھا كما وصفھا ابن القیم 

  .االله رحمھ
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  الزكاة
  

الأنشطة غیر الربحیة في الاقتصاد  أساسركن من أركان الإسلام وتمثل  الزكاة
والزكاة فرض عین لكنھا لیست الفریضة الوحیدة في الأعمال غیر . الإسلامي

كإطعام الجائع وفك الأسیر والمواساة  ،فأعمال البر والمعروف والإحسان. الربحیة
  26.بإجماع العلماء یةكفا فرض العسرة، حالةفي 

كونھا فرضاً على الكفایة أنھ إذا قام بھا من یكفي في المجتمع سقطت  ومعنى  
فھي واجب على المجموع وإن لم تكن فرض عین على . الجمیععن الباقین، وإلا أثم 

بل لا تكرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام  ﴿كلا: ویدل لذلك قولھ تعالى. كل أحد
كان لا یؤمن باالله العظیم ولا یحض  ﴿إنھ :سبحانھ وقولھ، )18- 17جر، الف( ﴾المسكین

حیث أنكر على المشركین عدم تعاونھم على  ،)34- 33الحاقة، ( ﴾على طعام المسكین
أعمال المعروف والتكافل الاجتماعي، فدل على وجوب التعاون على ذلك، وھذا ھو 

 ﴾على البر والتقوى ﴿وتعاونوا: معنى فرض الكفایة، وھو داخل في عموم قولھ تعالى
  .)2المائدة، (

ریب أن القرض المجاني یدخل في أعمال المعروف، بل ھو أولى، لأن  ولا
فیكون . في الأعمال الأخرى فالمنفق لا یسترد شیئاً ماالمقرض یسترد رأسمالھ، أ

فالقرض الحسن أو المجاني قد یكون مستحباً في حق . وجوبھ على الكفایة آكد وأظھر
وھذا مما یؤكد التوازن في الاقتصاد الإسلامي . لفرد، لكنھ واجب في حق المجموعا

  .بین التمویل الربحي وغیر الربحي

                                                        
القناع  كشافبھوتي في ، وال4/307 الفروع،، وابن مفلح في 15/358 الاستذكارنص على الإجماع ابن عبد البر في   26

5/120 . 
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  بین الاقتصاد الربحي وغیر الربحي العلاقة
یمكن للاقتصاد أن یزدھر بالسوق وحدھا، ولا بالأنشطة غیر الربحیة  لا  
فھما . الرخاء للمجتمع ویحققلاقتصاد بل لا بد من القطاعین معاً لكي ینمو ا. وحدھا

والأنشطة الربحیة  لسوقفا. لھ كالجناحین للطائر، لا یستغني بأحدھما عن الآخر
ضروریة لتولید الثروة، بینما الأنشطة والمؤسسات غیر الربحیة ضروریة لإعادة 

للمجتمع ) safety net(توزیع الثروة على نحو أكثر عدالة من خلال بناء شبكة أمان 
وتحافظ على توازن العرض والطلب  وتقلبات الأسواق تصادیةتقیھ شر الدورات الاق
  .على الناتج الاقتصادي

حیث الواقع والتاریخ لا یوجد اقتصاد قائم على الأنشطة الربحیة أو السوق  من
لقد كانت الرأسمالیة في . وحدھا، ولا اقتصاد قائم على الأنشطة غیر الربحیة وحدھا

قبل الكساد الكبیر في الثلاثینیات، تمیل إلى تغلیب السوق والنشاط  ات،وقت من الأوق
وحاولت الاشتراكیة تغلیب النشاط غیر . الربحي، فأخفقت آنذاك كما أخفقت الیوم

فلا مفر من حیث الواقع من وجود . الربحي فأخفقت بانھیار الاتحاد السوفیتي
  تصاد الإسلامي إذن؟فما ھو الذي یضیفھ الاق. القطاعین جنباً إلى جنب

الإسلامي یحدد العلاقة بوضوح بین القطاعین، فھو یحدد متى تنتھي  الاقتصاد  
فالقرض مثلاً نشاط غیر ربحي ولا یجوز . الأنشطة الربحیة ومتى تبدأ غیر الربحیة

كما أن الزكاة . وكذلك الضمان والكفالة. أن یتحول إلى نشاط ربحي لأن ھذا ھو الربا
وفي المقابل فإن . وبقیة أعمال المعروف فرض على الكفایة ركن وفرض عین،

الشرع یؤكد على فضیلة العمل الشریف لكسب القوت والمال، ولیس أن یكون المرء 
 27.كما ورد في الحدیث ،لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي ةفالزكا. عالة على الآخرین

ق ولیس من فمصدر دخل الإنسان وعیشھ یجب أن یكون من خلال الكسب والسو
  .خلال التبرعات والصدقات إلا عند العجز

لا  ربحیة لا یجوز أن تتحول إلى ربحیة، وھناك أنشطة غیر ربحیة أنشطة فھناك
إذن یقدم الحدود الفاصلة بین  سلاميفالاقتصاد الإ. یجوز أن تتحول إلى غیر ربحیة

 "رمادیة"ناطق القطاع الربحي وغیر الربحي، وإن كان ذلك لا یمنع أن تكون ھناك م
 ،لكن الحدود الأساسیة صریحة وواضحة. إن صح التعبیر، تخضع للاجتھاد البشري

  .وأغلبھا محل إجماع
                                                        

 ). 590(، والترمذي )8553(أحمد  رواه  27
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التحدید للعلاقة بین القطاعین ینجح الاقتصاد الإسلامي في أن یجنب  وبھذا
 "الكاسرة"إلى الاشتراكیة  "المتوحشة"البشریة التخبط عبر التاریخ من الرأسمالیة 

وھذا التخبط یكلف البشریة الكثیر سواء اقتصادیاً . رأسمالیة مرة أخرى وھكذاإلى ال
أو اجتماعیاً، ثم ھو لا یمكن أن یقف عند حد لأن العقل البشري قاصر ولا یستطیع أن 

یحقق الحد الأدنى من الاستقرار  مایصل إلى الحدود الفاصلة بین الأمرین ب
  . نسانیةللمجتمعات الإ

میة تقدم النظام الكامل الذي یجسد القیم الأخلاقیة ویحفظ الإسلا فالشریعة  
  .التوازن بین القطاعات المختلفة للنشاط الاقتصادي

  الاقتصادیة للقطاع غیر الربحي یةالأولو

 أھمیة القطاعین، الربحي وغیر الربحي، إلا أن الأولویة في البناء ومع  
بالزكاة والصدقات والمعروف  رولذلك جاء الأم. الاقتصادي ھي للقطاع غیر الربحي

تحریم الربا بمدة، حیث تأخر النص الصریح بمنعھ إلى غزوة أحد في  لىسابقاً ع
فكانت تتوالى  سان،أما النصوص الآمرة بالبر والمعروف والإح. السنة الثالثة للھجرة

  28.ةمنذ بدء البعث

ل فھم تقدیم الأمر بالزكاة والمعروف على تحریم الربا تظھر من خلا وحكمة  
. حاجة المقترض، وشح المقرض: فالربا ینشأ من جھتین. مشكلة الربا وأسباب وجوده

فجاءت نصوص الشرع الحكیم . فالحاجة من جھة الطلب، والشح من جھة العرض
بمعالجة الأمرین من خلال الأمر بالزكاة والصدقات والعطف على المسكین والیتیم 

ذه الأعمال تغني المحتاج أو تخفف من فھ. ونحوھا من صور التكافل الاجتماعي
عوزه، وفي الوقت نفسھ تربي صاحب المال على السخاء والبذل وتستل جذور الشح 

وھذا بطبیعة الحال . وبذلك تعمل على استئصال الربا من الجھتین. والبخل من قلبھ
یأخذ وقتاً ولا یتم بین عشیة وضحاھا، ولھذا تأخر تحریم الربا الصریح نحواً من 

فلما نزلت آیة تحریم الربا كانت البیئة النفسیة والاجتماعیة مھیأة وجاھزة . عشر سنین
  .الحكم وامتثالھ على أكمل وجھ ستقباللا

  

                                                        
 . وما بعدھا 492صفي الاقتصاد والتمویل الإسلامي،  قضایا: انظر  28
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  توزیع الثروة إعادة

توزیع الثروة في  إعادةالشریعة الإسلامیة نظاماً متكاملاً لأدوات  تتضمن  
فإن . صاد واستقرار الأسواقلحفظ نمو الاقت ضروریة التوزیع وإعادة 29.الاقتصاد

وھذا التركیز  لیس ناتجاً عن . لدى القلة تركیز الثروة على بطبیعتھاآلیة السوق تعمل 
لكن بدلاً من معالجة . بل ھو نتیجة طبیعیة لآلیة السوق ،فتصر سوءسوء قصد أو 

 انتظار أوھذا الأثر بالقضاء على السوق والحوافز الربحیة، كما فعلت الاشتراكیة، 
الإسلام یوجھ نحو النشاط  فإن رأسمالیة،السوق لتصحح نفسھا بنفسھا كما فعلت ال

  .السلبیات الجانبیة لعمل السوق والنشاط الربحي لمعالجةغیر الربحي 

أخلاقیاً فحسب، بل ھي ضروریة لاستمرار نمو  مراًالتوزیع لیست أ وإعادة  
بأیدي القلة یؤدي إلى فقدان القوة  فإن التركیز المستمر للثروة. الاقتصاد وبناء الثروة

في غیاب . ومن ثم لانخفاض الطلب اللازم لاستمرار الإنتاج لأكثریةا دىالشرائیة ل
فإن البدیل ھو تمویل النقص في الطلب من خلال المدیونیة، مما یؤدي إلى  ةھذه الآلی

بل، مما یؤدي فإن ھذا التمویل لن یكون مجانیاً بل بمقا. حلقة مفرغة من نمو المدیونیة
وإذا استمرت . استمرار الحاجة للتمویل، وھكذا مومن ث وة،إلى استمرار تركیز الثر

المدیونیة في الارتفاع فإنھ یھدد استقرار الاقتصاد حیث یصبح عرضة للانھیار بسبب 
عمیقة الجذور للأزمة المالیة  بوھذا كان أحد الأسبا. أي ھزة أو تراجع في الأسواق

  30.لمیةالعا
    

  التمویل الإسلامي أولویات

أھمیة مؤسسات الزكاة والقرض المجاني في الاقتصاد  یؤكدمما  وھذا  
وأنھا یجب أن تكون لھا الأولویة على مؤسسات التمویل الربحي، خلافاً  ،الإسلامي
التمویل الإسلامي  تالآن للأسف، حیث یتم التركیز على مؤسسا الحاصللما ھو 

غیاب ھذه المؤسسات فإن  ففي. لمؤسسات غیر الربحیةل بیرالربحیة، مع إھمال ك
من  ولكنإلى دوامة المدیونیة التي سبقت الإشارة إلیھا،  يمشكلة تركیز الثروة ستؤد

  .خلال الصیغ الإسلامیة، كالبیع الآجل والمرابحة ونحوھا

                                                        
 . الرحمن الشبانات عبدإعادة التوزیع وأثرھا في تحقیق الرفاھة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي،  أدوات: انظر  29
 Graham Tunrer (2008); and Raghuram Rajan (2010): انظر  30
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زیادة الفجوة  ستؤدي إلى فإنھا ،الأدوات ربحیة ولیست مجانیة ھذهأن  وحیث  
وھذا بدوره یستلزم دورة جدیدة من التمویل، التي . الثروة بدلاً من تضییقھا في توزیع

وبذلك تزداد الفجوة اتساعاً، ویتضاعف . زیادة الفجوة، وھكذا ىتعمل ھي أیضاً عل
  .مستوى المدیونیة

فنظراً لأن التمویل الإسلامي بطبیعتھ لا . المشكلة لا تقف عند ھذا الحد ولكن  
مدیونیة بل یقیدھا دائماً بالنشاط الحقیقي، كما سیأتي، وحیث إن یسمح بالتوسع في ال

ھذه الدوامة في التمویل لا تقبل التوقف عند حد، فإنھا ستؤدي إلى محاولة الالتفاف 
على الضوابط الشرعیة للتمویل من أجل الحصول على السیولة وجدولة الدیون، 

وھذا ما یؤدي بدوره إلى . بويلتصبح النتیجة في النھایة لا تختلف عن التمویل الر
جعل الحیل والأسالیب الصوریة في التمویل، التي لا تختلف في جوھرھا عن الربا، 

  .جزءً أساسیاً من الحیاة الاقتصادیة

غیاب الدور الفاعل لمؤسسات التمویل غیر الربحي یؤدي إلى  أننجد  وھكذا  
التمویل الإسلامي من فھو یفرغ . سلسلة من الأخطاء في الاجتھاد وفي التطبیق

مضمونھ، كما یجعل الحیل الربویة تظھر كأنھا ضرورة لا یمكن الفكاك منھا، مع أنھا 
وأصبح ھذا الواقع العلیل، مع اتھام الناس . في واقع الأمر لا تزید المشكلة إلا سوءً

بالشح والضن بالمال، سنداً للفتاوى بجواز الحیل أصالة واختیاراً، لا استثناء 
وھذه الفتاوى بدورھا رسخت الانحراف عن أھداف الاقتصاد الإسلامي . اراًواضطر

  .ومبادئھ، لتنشأ دوامة أخرى تعزز دوامة المدیونیة وتُنظّـر لھا

الأمر أن المسلمین یحبون الخیر والبذل والعطاء، ویملكون من روح  وحقیقة
خلاف ذلك فھو  المواساة والتكافل ما لا یوجد عند غیرھم من الأمم، ومن ظن فیھم

وإنما المشكلة في  31."أھلكھم فھو الناس، ھلك الرجل قال إذا":   يحري بقول النب
غیاب المؤسسات التي تحول ھذه المیول النبیلة من رغبات كامنة إلى واقع قائم ونمط 

. فالمؤسسات غیر الربحیة ھي الأساس في بناء الاقتصاد الإسلامي. اجتماعي راسخ
البناء ولا بد، وأصبح التمویل الإسلامي من ثم عاجزاً عن  تلاخ وإذا اختل الأساس

  .تحقیق أھدافھ

  

                                                        
 ).4755( مسلم رواه  31
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  التعمیم مغالطة

وظیفة اقتصادیة ضروریة من جھة منع الكنز  تؤديأعمل البر  وسائر الزكاة  
ما أدي زكاتھ فلیس : ولذلك قال الصحابة رضي االله عنھم. الذي توعد علیھ القرآن

شخص الكانز طالما كان الآخرون ینفقون أموالھم سواء في فالكنز قد ینفع ال 32.بكنز
لكن لو اتبع كل شخص ھذه الاستراتیجیة لانھار . مجال الاستھلاك أو الاستثمار

 ھي هوھذ. الاقتصاد إذ لا یمكن أن تدور عجلة الاقتصاد إذا امتنع الكل عن الإنفاق
فقد یوجد : رة إلیھاالتي سبقت الإشا )fallacy of composition( مغالطة التعمیم

یمنعھا  عمالمثل ھذه الأ. كما سبق ،الجمیع تضرر الكل علھعمل یفید الفرد لكن لو ف
ھذه  ففي. بھا للفرد لسماحفي النھایة ولیس من العقل ا میعالإسلام لأنھا تضر بالج

 الفردبین عقلانیة  أوالحالات یوجد تعارض بین مصلحة الفرد ومصلحة المجموع، 
)individual rationality ( وعقلانیة المجموع)social rationality .(ھذه  وفي

أن مصلحة المجموع متضمنة لمصلحة : الحالة تقدم مصلحة المجموع لسبب بسیط
الشئ  الآخرونفھي مشروطة بألا یفعل  ھناأما مصلحة الفرد  ،الفرد ومستلزمة لھا

  .نفسھ وھذا تناقض

خیك ما تحب لنفسك، وھذا ما مقتضیات الأخوّة أن تحب لأ منأن  وسبق  
المرء لأخیھ ھذا النوع من  یحبیقضي على مغالطة التعمیم لأنھ لا یمكن أن 

یسري ھذا المبدأ في  فلاحقاً كی وسنرى  .بل یرید أن ینفرد بھا دونھم عمال،الأ
  .مبادئ الاقتصاد الإسلامي الأخرى

  السیولة مصیدة

ھي أیضاً علاج فعال لمصیدة السیولة ف لكنزا مكافحةل فعالة وسیلةالزكاة  ولأن  
)liquidity trap ( ،الیوم الغربيالعالم  وتھددالتي تعاني منھا الیابان لمدة عقدین 

ثم تخوف الجمیع  ومنفالانھیار أو الكساد یؤدي إلى تراجع الثقة . بسبب الأزمة المالیة
وجود  يوف. باعتراف المحللین) hoarding(من الإنفاق، مما یؤدي إلى الكنز 

  ). debt defaltion(مدیونیات ضخمة فإن الكنز سیؤدي إلى الانكماش 

من خلال الزكاة أو أي سیاسة  الیةالكنز ومصیدة السیولة یكون أكثر فع علاج
مبنیة علیھا، مثل فرض ضریبة إضافیة على الأرصدة المجمدة فوق نسبة  اقتصادیة

                                                        
 .9/125 الاستذكار: انظر  32
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لشرعیة ولیست تغییراً لأحكام ھذه الفریضة الإضافیة من باب السیاسة ا. الزكاة
ادخار لحوم  عن ونظیر ذلك نھي النبي . الزكاة، لكنھا تستلھم روحھا وحكمتھا

  .الأضاحي فوق ثلاث

التي تنتھجھا  الضریبي التخفیض سیاسةالسیاسة أكثر فعالیة من  وھذه  
ما ابتداء ف اقلا یوجد حافز للإنف الركود الوذلك أنھ ح. الحكومات في حالة الركود

 ھيالضریبي حینئذ  للتخفیضالدخل المتاح؟ ستكون النتیجة  ىھي فائدة رفع مستو
م عندما قدمت الحكومة الأمریكیة 2008كما حصل في فبرایر  ،كنز مقدار التخفیض

تم إنفاقھ، والباقي  فقطمنھ % 15ملیار دولار وكانت النتیجة أن  168تخفیضاً بقیمة 
أضف إلى ذلك أن التخفیض الضریبي  33.المدیونیةلتخفیض  خدمإما تم ادخاره أو است

المدیونیة على القطاع العام مما یھدد قدرة الحكومة على الاستمرار في  میؤدي لتراك
فالضریبة على الأموال المكتنزة أكثر  34.دعم النشاط الاقتصادي، كما ھو حاصل الآن

  .فعالیة في علاج مصیدة السیولة وأقل كلفة في الوقت نفسھ

  لزكاة في الدورة الاقتصادیةا أثر

وھي المرحلة التي  ،وظیفة الزكاة لا تقتصر على علاج مرحلة الركود لكن  
تجب أیضاً في أموال التجارة وفي  فالزكاة. یھدد الاكتناز فیھا النشاط الاقتصادي

في ھذه الأموال  والزكاة. تزدھر في حالة الصعود التي. الناتج الزراعي والحیواني
خفیف حدة الصعود في الدورة الاقتصادیة مما یقلل احتمالات نشوء تعمل على ت

  .الفقاعات المالیة

في مراحل  بحيعلى موارد النشاط غیر الر حفاظینجح نظام الزكاة في ال وبھذا  
فبینما تتراجع عائدات الزكاة من النقدین في مرحلة الصعود، فإن . الدورة الاقتصادیة

جاري والإنتاج الزراعي والحیواني ترتفع بسبب عائدات الزكاة على النشاط الت
  .ازدھار النشاط الاقتصادي

 یجعلإلى ذلك أن تنوع أموال الزكاة، بین النقود والحبوب والأنعام،  أضف  
من الأصول مما یمثل وقایة للقطاع ) diversified(حصیلة الزكاة محفظة منوعة 

فإن الزكاة تمثل صمام  ذاوبھ. الأسعار وتقلبات غیر الربحي من مخاطر الأسواق
                                                        

 .81-79، ص"الأزمات المالیة في ضوء الاقتصاد الإسلامي: "بحث الكاتب انظر  33
 .CBO (2010)تقریر مكتب المیزانیة بالولایات المتحدة  انظر  34
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أمان للاقتصاد في مرحلة الصعود ومرحلة الركود، وھي حمایة لجمیع فئات 
  .الأغنیاء والفقراء: المجتمع

  خلاصة

وھي ضروریة لنمو . عن كونھا فریضة وعبادة فضلاًفلسفة ونظام  الزكاة  
سلامي وبدون المؤسسات غیر الربحیة تصبح مسیرة التمویل الإ. واستقرار الاقتصاد

معرضة للكثیر من الاختلالات التي تجعلھ یجنح إلى الظواھر نفسھا التي تعاني منھا 
  . الاقتصادات الربویة
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]2[  

  

  والاحتكار الإسراف
  

جانبین من جوانب الانحراف  تتناول الإسلامي قواعدالتمویلمن  الثانیة القاعدة
الحد في الإنفاق،  تجاوز فالإسراف .والاحتكار الإسراف ھما ،في السلوك الاقتصادي

ینافي مقصد الغنى لأنھ إضاعة للمال،  والإسراف. والاحتكار تجاوز الحد في الإمساك
  .بینما الاحتكار ینافي مبدأ العدل لأنھ إضرار بالمجتمع

  الإسراف

أنھ  على إجمالاًتناولوا الجوانب المختلفة للإسراف، لكنھم یتفقون  والعلماء  
في جانب الاستھلاك فإن الإنفاق فوق الحاجة یرجع إلى  35.الإنفاق أكثر من الحاجة

للأسف فإن المباھاة نتیجتھا ). status(المباھاة أو ما یسمى المستوى الاجتماعي 
لأن كل واحد من المتباھین ینفق لیلحق الآخر فإذا لحقھ كان الجمیع : خسارة الجمیع

. لا یستھان بھا أموال ذلبسواء ولكن بعد  النسبي خاسراً لأنھ رجعوا في المستوى
وھما اللذان یتباریان في الإنفاق على  36طعام المتباریین، عن ولھذا نھى النبي 

  .الولائم وإطعام الضیف ونحو ذلك، لأن ھذا من المباھاة والإسراف المحرم شرعاً

. في جانب الاستھلاك یؤدي إلى التوسع في الاستدانة غیر المبررة والإسراف  
 37.متعددة من الدین وآثاره السلبیة صلى االله علیھ وسلم في مناسبات وقد حذر النبي

. موارده بشكل أفضل توظیفالمتاحة نجح في  اردهإذا ضبط نفقاتھ بحسب مو المرءف
غالباً ھي سوء توظیف  لنتیجةا فستكونمن موارده  أكثر باطرادأما إذا أصبح یستھلك 

الإنفاق (وبین الاستدانة ) ف المواردسوء توظی(فھناك تلازم بین الإسراف  .الموارد
  .وھذا صحیح في حق الفرد وفي حق المجتمع .)بما یتجاوز الموارد المتاحة

                                                        
 .االله الطریقي دعبدراسة فقھیة مقارنة،  الإسراف: انظر  35
 .62-5/61الموقعین  إعلاموانظر ) 3262(أبو داود  رواه  36
 .موقف الشریعة الإسلامیة من الدین: الأول الفصلفي الاقتصاد والتمویل الإسلامي،  قضایا: انظر  37
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والمباھاة في الجري وراء  التكاثرعن  ینتججانب الاستثمار فإن الإسراف  في  
. التي مآلھا أیضاً خسارة الجمیع) bubbles(إلى الفقاعات  یؤديالربح المادي، وھذا 

  . للثروة ومدمراقتصادیاً  ضرراف سواء في الاستثمار أو الاستھلاك مفالإس

الإسراف التقتیر والشح والبخل، وھو أیضاً محرم ومذموم، والمحمود  ویقابل  
الفرقان، ( ﴾إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواماً والذین﴿: ھو الاعتدال

67(.    

: تكون من خلال ما سماه العلماء قدیماً من الإسراف ومن التقتیر والسلامة  
 فالإسلام .التوظیف الأمثل للموارد: أھم أھداف علم الاقتصاد أحدوھذا . الاقتصاد

یجعل دراسة وسائل وأسالیب التوظیف الأمثل للموارد واجباً أخلاقیاً ولیس مجرد أداة 
  .لزیادة الثروة

ونحوھا في المصادر  "صادالاقت"تأمل ما كتبھ علماء المسلمین في أبواب  ومن  
  38.الإسلامیة المختلفة، سیجد ثروة فكریة تستحق الكثیر من الدراسة والمراجعة

  الاحتكار

عن الحد، فإن الاحتكار ھو الإمساك الزائد  ئدكان الإسراف ھو الإنفاق الزا إذا  
بین الطاھر بن  وقد .المجتمعحبس السلع عن التداول بما یضر  ووھ.  عن الحد

وھذا ینتظم عدداً من  الرواج، حمھ االله أن من مقاصد التشریع الإسلاميعاشور ر
تحریم  ومنھاتحریم الكنز التي سبقت الإشارة إلیھا،  منھا ،الأحكام والضوابط الشرعیة

لا یكون  كي﴿: وھي تلتقي في حكمة تداول المال المذكورة في قولھ تعالى 39.الاحتكار
  .)7الحشر، ( ﴾منكم نیاءدولة بین الأغ

من الاحتكار، مثل النھي عن تلقي  الواقیةمن الضوابط  دجاءت الشریعة بعد وقد
القول بوجوب الزكاة كل سنة  يوربما یكون ف 40.الركبان وعن بیع الحاضر للبادي

  41.على التاجر المتربص عند الجمھور ملحظ مكافحة الاحتكار

  
                                                        

 .بكر بن أبي الدنیا لأبيالمال  إصلاح: انظر مثلاً  38
 .464ر، صالطاھر بن عاشو ،الشریعة الإسلامیة مقاصد   39
 .136، 99-92الدوري، ص قحطانوآثاره في الفقھ الإسلامي،  الاحتكار  40
 .334- 1/333القرضاوي  یوسفالزكاة،  فقھراجع   41
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  الاقتصادیة للبیع الوظیفة

بالبیوع والمبادلات التي ھي في الأصل  والاحتكار ظواھر تتعلق الإسراف
شرع  البیعف. مشروعة لكن قد یساء استخدامھا على نحو یخل بمقصودھا والھدف منھا

الكسب عمل الرجل  أطیب": لتحقیق مصالح الطرفین، كما قال صلى االله علیھ وسلم
فإذا . لفالبیع المشروع ھو المبرور الذي ینتفع بھ طرفا التباد 42".بیده وكل بیع مبرور

  .انتفت ھذه المنفعة قدح ذلك في المشروعیة

تنتفي  وقد. محرماً البیعینفي المنفعة من جھة المشتري، فیصبح  فالإسراف
الشخص الذي یضطر للبیع بأقل  وھوالمنفعة من جھة البائع كما في بیع المضطر، 

 وھو داخل في عموم الغبن. منھي عنھ أیضاً وھوالشئ لظروف طارئة،  قیمة من
  .الذي یقع على المشتري

البیع  یصبحالضرورة، ف حد تصلمنفعة البیع من الأھمیة بحیث  تكون وقد
حینئذ على صاحب السلعة أن یبیعھا،  فیجب .ھو معنى تحریم الاحتكار ھذاو ،واجباً

  .إذا أراد أن یتبرع بھا إلا

قبول والتقتیر الذي یتجاوز الحد الم اكمع الكنز في الإمس یشترك والاحتكار  
الاحتكار من جھة  فیكون. لكن الاحتكار یتعلق بالسلع والكنز یتعلق بالنقود. شرعاً

أنفق صاحب المال  فإذا. البائع، بینما الكنز من جھة المشتري لأنھ ھو الذي یبذل الثمن
وكذلك إذا أخرج زكاة المال لم یعد مكتنزاً، . لم یعد مكتنزاً للمال ،)في غیر سرف(

فالكنز یمنع دورة النشاط . لمن ھم أحوج للمال ومن ثم أولى بإنفاقھ ىعطلأن الزكاة تُ
الاكتمال من جھة المشتري، في حین یمنعھا الاحتكار من  من الطبیعیةالاقتصادي 

  .جھة البائع

في تشریع الضوابط والأحكام التي توجھ  ةالإسلامی الشریعةمما یبین حكمة  وھذا
  .لھاالتي شرع لأج المنافعالبیع لتحقیق 

                                                        
 ).15276(أحمد  رواه  42
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]3[  

  

  الربا
    

  

. تنفرد الشریعة الإسلامیة بتحریم الربا، بل اتفقت علیھ الأدیان السماویة لم
 وأعلى أ سقف تحدیدومعظم القوانین الوضعیة تضع قیوداً متعددة على الفائدة، مثل 

 دالمعروف عب القانونيكما یقول  "في ذلك والسبب". على الفائدة المركبة قیود وضع
تقلیدیة للربا، لا في مصر فحسب، ولا في  كراھیة" ،رحمھ االله نھوريالسالرزاق 

في كل البلاد وفي  وهفالربا مكر. البلاد الإسلامیة وحدھا، بل في أكثر تشریعات العالم
  43".جمیع العصور

  
  الربا مخاطر

 ﴾تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة لا﴿: للربا نص علیھا القرآن الجوھریة والمفسدة
نمو المدیونیة عن النشاط  فصلیؤدي إلى  عتھفالربا بطبی. )130 آل عمران،(

على القرض وعلى الدیون المؤجلة  فالفوائد .ممثلاً في التبادل والإنتاج الاقتصادي
النظر عن حصول عملیات حقیقة توظف التمویل  بغضتنمو  تلقائیاً مع مرور الوقت 

بمعدلات أسرع من  المدیونیة تنمو لذلك فإن ونتیجة. تولید الثروة ورفع الإنتاجیة في
 ولذلك ،الزمن مرورفالدین لا یحتاج لكي ینمو أكثر من . معدلات نمو الثروة والدخل

أما الثروة فإن نموھا یستلزم الكثیر من الجھد والتضحیة والمعرفة . تلقائیاًیصبح نموه 
  .والإبداع

ین والأقساط التي یجب خدمة الد علیھ أو ما یسمى الفوائدنمو المدیونیة تنمو  ومع
بطبیعة الحال من الدخل ومن المدخرات الناتجة  دفعھذه الأقساط تُ. دفعھا أولاً بأول

ولكن مع النمو المتسارع للمدیونیة لا یعود بمقدور الدخل أن یفي . عن النشاط الحقیقي
  .بمستحقات خدمة الدین وأقساطھ، ویصبح الوضع غیر قابل للاستمرار

                                                        
 . 2/882شرح القانون المدني،  الوسیط  43
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نمو الدخل والثروة یؤدي إلى ما یعرف بالھرم  من أعلى بمعدلاتالمدیونیة  ونمو
حیث تتراكم مدیونیات ضخمة على قاعدة  ،)inverted debt pyramid(المقلوب 

على واقع الاقتصاد الأمریكي  ونظرة. ضئیلة من الثروة والدخل والأصول الحقیقیة
انظر (و الاقتصاد من نم )الضعف وأكثر( أسرع بمعدلات المدیونیة نموتكیف  توضح
  . وكیف تتضخم دیون الاقتصاد على حساب الناتج المحلي ،)الجدول

  
  المالیة في الولایات المتحدةالمالیة في الولایات المتحدة  المؤشراتالمؤشرات

  ))تریلیون دولارتریلیون دولار((
  

  النمو  م2007  م1998  

 %112  47,8  22,6  مدیونیةال إجمالي

 %155  16,2  6,3  الماليالقطاع  مدیونیة

القطاعات غیر  مدیونیة
  %95  31,7  16,2  المالیة

) GDP(المحلي  الناتج
 %56  14,2  9,1 الاسمي

 %35  3,4  2,5 الدین إلى الناتج المحلي نسبة

 %180  430  155  )ملیار( الشركات المالیة أرباح
 الشركات غیر المالیة أرباح

 %60  870  544  )ملیار(

  www.bea.gov, vwww.federalreserve.go: المصدر
    

م، بینما 1998تقریباً في  2,5إجمالي المدیونیة إلى الناتج المحلي كانت  فنسبة  
 باستمرار الوضع غیر مستقر لأن قاعدة الھرم تتضاءل ھذا. م2007في  3,4بلغت 
تدفع من  التي یفھوتكالتضخم الدین یستلزم تضخم خدمة الدین  لأن للقمة، بالنسبة

فضلاً عن المخاطر العالیة التي یصبح  ھذا. النشاط الاقتصادي نمالدخل الناتج 
الاقتصاد معرضاً لھا بحیث لا یستطیع الصمود أمام أدنى الھزات أو التلقبات في 

  .وبفلا بد من تصحیح وضع الھرم المقل ولذلك. الأسواق أو العوامل الخارجیة
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من خلال انھیار بسبب إفلاس المدینین وعجزھم عن إما أن یكون  والتصحیح  
وفي الحالتین فالنتیجة ھي شطب الدیون الھائلة . السداد، أو من خلال تضخم جامح

: التي أشار إلیھا القرآن قوھو من صور المح قیقیة،أصول ح لىالتي لم تكن تستند إ
كلما كانت  وبقلتأخر تصحیح الوضع الم وكلما. )276البقرة، ( ﴾االله الربا یمحق﴿

  .تكلفة التصحیح أكبر

قاعدة عریضة من الثروة (التصحیح قد یعود الاقتصاد إلى الوضع الطبیعي  بعد
تعود المدیونیة للنمو  الفائدةلكن بسبب آلیة ). تستند إلیھا طبقة محدودة من الدیون

مجدداً بمعدلات أسرع من نمو الثروة، وتكون النتیجة تكرر الكوارث والتخبط 
یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم  الذین﴿: تصادي، كما أشار إلى ذلك القرآنالاق

وھذا ھو ما یجعل الرأسمالیة مضطربة . )275البقرة، ( ﴾الذي یتخبطھ الشیطان
كما عبر عن ذلك الاقتصادي الأمریكي ھایمان ) inherently unstable(بطبیعتھا 

  44.منسكي

  المدیونیة قیود

الاقتصادي عبر التاریخ، تسعى  داءالمدیونیة على الأ بھذي تسبال خطرلل ونظراً  
فدول الاتحاد الأوربي . الدول إلى فرض ضوابط لكبح جماح المدیونیة واستفحالھا

من الناتج % 3على أعضائھا ألا یتجاوز العجز الحكومي  تفرض على سبیل المثال
كما توجد صور  45.من الناتج المحلي% 60 كوميالمحلي، وألا یتجاوز الدین الح

في القوانین الوضعیة المختلفة أشار إلیھا السنھوري رحمھ  ائدةمختلفة للقیود على الف
  .االله

 intertemporal(أن النظریة الاقتصادیة تقتضي استیفاء قید المیزانیة  كما  
budget constraint ( وھذا . الاقتصادي الوضعلتلافي انفلات المدیونیة التي تدمر

وأن یتم وفاء الدین خلال  لمتاحة،وجب أن یكون التمویل في حدود الموارد االقید یست
في غیاب ھذا القید یتولد بما یعرف بتمویل بونزي . المدة التي یتم التخطیط لھا

                                                        
44  Hyman Minsky (1986)  
 . http://europa.eu: انظر  45
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)Ponzi financing ( حیث یتم الاقتراض الیوم لسداد فوائد الدیون السابقة، وھذا
  46 .نھیار الاقتصادیؤدي إلى خروج الدین عن السیطرة ومن ثم ا

النظریة الاقتصادیة لا تبین كیف یتم على أرض الواقع المحافظة على قید  لكن  
كما أن القیود القانونیة، . المیزانیة، وما ھي الضوابط العملیة التي تضمن تحققھ

على الفائدة المركبة ووضع سقف على الفائدة، لیست منھجیة ولا ھي كافیة  كالقیود
 usuryوھو ما یسمى قوانین الربا (فالسقف على الفائدة . یةیونلمنع تضاعف المد

laws ( مثلاً وبین % 24یوضع اجتھادیاً، وإلا فلا یوجد سبب منطقي للتفریق بین
  .فإما أن یسمح بھا مطلقاً أو تمنع مطلقاً. لاعتبارھا سقفاً للفائدة% 23

فالتفریق بین . دةالقیود على الفائدة المركبة، وھي الفائدة على الفائ وكذلك  
فإذا كان من حق المقرض الحصول على الفائدة . الفائدة البسیطة والمركبة متناقض

على رأس المال، وھي الفائدة البسیطة، وتصبح ھذه الفائدة ملكاً لھ بقوة القانون، 
الفائدة علیھا؟ ومن حیث الواقع، فإن منع الفائدة المركبة دون البسیطة  یستحقفلماذا لا 

أن یقترض  دفالمقترض یمكنھ حین حلول وقت السدا. نع من تضاعف الدینلا یم
 بذلكو. قرضاً جدیداً، إما من المقرض نفسھ أو من غیره، لیسدد بھ القرض الأول
ومعظم . تكون النتیجة تضاعف الدین، بالرغم من كون الفائدة بسیطة على القرضین

لاجل، أو قبلھ بقلیل، یلجأ سندات القروض ھي قروض بفوائد بسیطة، لكن إذا حل ا
المصدر إلى إصدار فئة جدیدة من السندات بحیث یأخذ حصیلتھا لیسدد بھا دون 

وھذا ھو الحاصل في الولایات المتحدة، أكبر دولة مدینة في العالم، . السندات الحالة
الدیون لم تنشأ بفائدة مركبة بل  وھذه 47.دولار تریلیون 9بلغت دیونھا العامة نحو 

. فمجرد تقیید الفائدة المركبة لا یمنع تضاعف الدین والكوارث المترتبة علیھ. ةبسیط
ومع أن ھذه القیود القانونیة توجد لھدف نبیل ومشروع وھو كبح جماح المدیونیة 

 وھذا. كلةالمش لعلاج فعالة ھيلكنھا لیست الوسیلة المثلى ولا  ،وتحجیم أضرارھا
 الربا قوانین كفاءة نقص من قتصادیةلاا الدراسات بعض إلیھ توصلت ما یفسر

)usury laws (التمویل الإسلامي في المقابل نجح في علاج  48.الغربیة الدول في
  .  لا یعاني من ھذه السلبیات ولذلك ،الجذور كما سنرى منالمشكلة 

  
                                                        

 . Balanchard and Fishcer (1989):  انظر  46
 .  www.treasurydirect.gov:  انظر 47 

  Benmelech and Moskowitz (2010): انظر على سبیل المثال  48



36 
 

 التمویل الإسلامي فلسفة

ھیارات لتجنب الان المدیونیة على ضرورة ضبط نمو نیكان الجمیع متفق وإذا  
لضبط المدیونیة  والكوارث الاقتصادیة، فإن التمویل الإسلامي قدم أفضل منھج

فالتمویل . بالتبادل والإنتاج) الربحیة(خلال دمج المدیونیة  من والسیطرة علیھا
الإسلامي یمنع مطلقاً إنشاء مدیونیة بھدف الربح إلا من خلال عملیة حقیقیة، من 

ولھذا نجد عقود التمویل الإسلامیة، . خدماتأو  نافعمأو  سلعإنتاج  أوخلال تبادل 
كالبیع بثمن مؤجل والسلم والإجارة والمشاركات بصورھا المختلفة، جمیعھا لا تنفك 

  . الثروةو الدخلحقیقي یسھم في تولید  تبادلعن 

تلقائیاً تحت السیطرة، ومن الممتنع حینئذ نشؤ  الدینالطریقة یصبح  وبھذه  
النظام یوجب التوازن والتكامل بین نمو المدیونیة وبین نمو  نلأالھرم المقلوب، 

وبھذا یتلافى الاقتصاد الإسلامي . فلا تنشأ المدیونیة إلا مع تولید الثروة ،الثروة
التي تھدد الاقتصاد في وجود الربا ونظام التمویل  التقلبمصادر الاضطراب و

  .بالفائدة

  وسیلة التمویل

لامي في وضع التمویل في وضعھ الاقتصادي ینجح الاقتصاد الإس وبذلك
في الاقتصاد، كما یقرر  اجالصحیح، وھو أن یكون وسیلة لتسھیل التبادل والإنت

ومترابطاً مع النشاط  وكونھ وسیلة یقتضي أن یكون التمویل متناسباً. الاقتصادیون
ى عل ةأما في ظل نظام الفائدة، فإن تكالیف خدمة الدین تصبح مقدم. الاقتصادي

  .الضروریات الأخرى للإنفاق

أوضح الأمثلة على ذلك أن حكومات القارة الأفریقیة تنفق على خدمة  ومن
وفي عدد من الدول النامیة . مما تنفق على الرعایة الصحیة لمواطنیھا كثرالدیون أ

  49.من قیمة الصادرات التي تمثل الدخل الأساسي للبلاد% 60تتجاوز خدمة الدین 
ولا . أصبح مقدماً على الرفاه الاقتصادي ولم یعد وسیلة للوصول إلیھ مویلأن الت أي

 تتفقفلیس غریباً أن . ریب أن ھذا قلب للأوضاع ومناقض للسنن الكونیة والاجتماعیة
  .تحریم الربا والتشنیع علیھ علىالأدیان السماویة 

                                                        
 .118صفي التمویل الإسلامي،  التحوط  49
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  في النظریة الاقتصادیة التمویل

قتصادیة من أقصى الیمین إلى أقصى الملفت للنظر أن كبرى المدارس الا من  
متفقة على أن ) النیوكلاسیكیة، الكینزیة، النیو كینزیة ،الماركسیةالكلاسیكیة، (الیسار 

للقطاع الحقیقي، وأن النقود والتمویل مجرد ) subordinate(القطاع المالي تابع 
یس في وبناء على ذلك فإن مصدر التقلب والاضطراب ل  50.وسیلة للتبادل والإنتاج

وبعضھم قد یشیر إلى أن القطاع المالي یعمل . بل في القطاع الحقیقي الماليالقطاع 
 ءالاستثنا. الدورات الاقتصادیة، لكنھ لیس مصدراً لھا) propagate(على تضخیم 

  .منسكي الذي سبقت الإشارة إلیھ مانكان ھو ھای

جذریاً عن ھذه الزاویة فإن الاقتصاد الإسلامي یمثل مدرسة مختلفة  من  
فالنصوص من القرآن والسنة تبین أن أكبر خطر یھدد الاقتصاد . المدارس الاقتصادیة

أي أن مصدر الاضطراب والتقلبات الأخطر . ھو الربا، وھو ظاھرة تمویلیة بحتة
وجود أسباب للدورات  ینفيیكمن في القطاع المالي ولیس الحقیقي، وإن كان ھذا لا 

  .قیقيالح عالاقتصادیة من القطا

 فالشرع .المقابل نجد أن الشریعة الإسلامیة تجعل التمویل تابعاً للتبادل وفي  
 سعر منالثمن أقل  یكون أنحالة السلم  وفي(البیع بثمن مؤجل أعلى من الحال  یجیز

 قدالإسلامي  التمویل یكون وبذلك. القرض علىبینما لا یجیز الفائدة  ،)الحال التسلیم
وبین ما  ،للتبادل كما ھو في البیع الآجل أو السلم ةتابع تذا كانالأجل إ قیمةمیز بین 

الزیادة مقابل الأجل تبعاً ولا تجوز  فتجوز .كما ھو في الربا عنھ ةمستقل تإذا كان
أن التمویل یجب أن یكون تابعاً للنشاط الحقیقي وھو البیع  فيوھذا واضح . استقلالاً

  .ولیس مستقلاً عنھ

 نموذجیاًد الإسلامي قد جعل تبعیة التمویل وصفاً یكون الاقتصا وبھذا  
)normative ( ًطبیعیاًولیس وصفا )positive (فمن حیث الواقع قد ینفصم  .للتمویل

والوضع النموذجي للتمویل أن یكون . التمویل عن النشاط الحقیقي وقد یكون تابعاً لھ
لى حق من جھة أن فالمدارس الاقتصادیة ع. ولیس مستقلاً) subordinate(تابعاً 

ولذلك . من شأنھ أن یكون تابعاً، لكنھا أخطأت في افتراضھا أن ھذا ھو الواقع ویلالتم
الاقتصاد، یصرح بأن التمویل  فينجد جوزیف استیجلیتز، الحائز على جائزة نوبل 

                                                        
  Toporowski (2005)،18-17صالمالیة في ضوء الاقتصاد الإسلامي،  الأزمات :انظر  50
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وظیفتھ أن یكون وسیلة للنشاط الحقیقي والتخصیص الأكفأ لرأسمال، لكنھ ینتقد بشدة 
ھ الصناعة المالیة حیث أصبحت الوسیلة غایة حتى نتج عن ذلك الدمار ما آلت إلی

  51 .الاقتصادي الذي نراه الیوم

  بین البیع والقرض الفرق

الاقتصادي للربا لا یكتمل إلا بتحلیل الوظیفة الاقتصادیة للبیع  والتحلیل  
بناء  في النشاط الحقیقي ووحدة الأساسیةفالبیع بمعناه العام ھو اللبنة . والقرض

بھذا المعنى یشمل بیع العین الحاضرة  وھو. یتعطل الاقتصاد ھالثروة، وبدون
، كما تدخل فیھ )إجارة الأعیان أو الأشخاص( المنافع بیعو) السلم(والمؤجلة 

  52.المعاوضة بین العمل والربح عنصرالمشاركات لوجود 

. مختلفینالمشترك في جمیع ھذه الصور ھو مبادلة لشیئین أو مالین  والمعنى
في مفھوم البیع، كما قال صلى االله علیھ  الأساسيفالاختلاف بین البدلین ھو العنصر 

فجعل الاختلاف ھو مناط  ،"كیف شئتم عوااختلفت ھذه الأصناف فبی فإذا": وسلم
  . الستة صنافیؤكد ذلك عند مناقشة حدیث الأ ما وسیأتي .البیع

 تسمحالتي ) gains from trade( یعرفون جیداً منافع التبادل والاقتصادیون  
البدلین یسمح  فاختلاف. رفع الإنتاجیة وبناء الثروة إلى تؤدي بانتفاع الطرفین ومن ثم

لكل عضو في المجتمع التفرغ لما یتقنھ ویحسنھ، على أن یحصل على احتیاجاتھ 
وھذا التخصص . الأخرى من خلال مبادلة فائض إنتاجھ مع فائض إنتاج الآخرین

فإذا . لإنتاجیة كما ھو معلوم من النظریة الاقتصادیة ومن الواقع المشاھدیرفع ا
في مجالھ كان مجموع الإنتاج في المجتمع أكبر مما لو حاول كل  تخصص كلٌ

فالسوق تسمح بالتبادل الذي یسمح بالتخصص . شخص أن ینتج كل احتیاجاتھ بنفسھ
لو كان التبادل لأشیاء متماثلة وھذا غیر متصور . ثم نمو الثروة ومنالإنتاجیة  ورفع

  .لانتفاء التخصص ومن ثم التكامل بین أعضاء المجتمع

 وضرورتھالناس  بینوالتباین  التنوع اختلاف أھمیةذكر علماء المسلمین  دوق  
: إلى أن حاجة الناس لبعضھم بعضاً الماورديأشار  فقد. لقیام المجتمع وتكاملھ

                                                        
 .Joseph Stilgitz (2010):   انظر  51
النورانیة  القواعد": الإجارة العامة"وصف شیخ الإسلام ابن تیمیة المشاركة والمزارعة والمساقاة بأنھا تدخل في   52

 . والإجارة نوع من البیع ،238-237ص
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فإذا تساوى جمیعھم لم . تفاقھم بالمساعدة والتعاونبالاختلاف والتباین، وا لائتلافھم"
وأما إذا تباینوا واختلفوا، صاروا مؤتلفین ... یجد أحدھم إلى الاستعانة بغیره سبیلاً 

والتفرق  فالتباین": انيالأصفھ الراغب قالو 53".بالمعونة، متواصلین بالحاجة
كاختلاف صور  تفاق،لاوالاجتماع وا آمالالت والاختلاف في نحو ھذا الموضع سببُ

فسبحان االله ما أحسن ما . الكتابة وتباینھا وتفرقھا التي لولاھا لما حصل لھا نظام
وأن التخصص  ،ھذا المعنى ابن خلدون وأكد 54."دبرّ ماوأتقن  ،ما أسرّ صنع، وأحكمَ

في الأعمال یجعل مجموع الإنتاج أكبر بكثیر مما لو حاول كل شخص القیام بھ 
  55.بنفسھ

النشاط الاقتصادي الربحي، وھو  اءمما یبین أن أصل البیع ھو وحدة بن وھذا  
: للربا حین قال جل شأنھ یماًعماد السوق والتبادل والإنتاج، ولھذا جعلھ القرآن قس

مع اختلاف  التبادلفالبیع ھنا ھو عموم . )275البقرة، ( ﴾وحرم الربا عاالله البی وأحل﴿
  .البدلین الذي لا یستغني عنھ اقتصاد

   التفریق بین البیع والربا معیار

القرض فھو مبادلة لمالین متماثلین، والتماثل بطبیعة الحال لا یمكن أن  أما  
الطرفین لأن أي تفاوت بین البدلین سیكون لمصلحة أحدھما على  بانتفاعیسمح 

 56.ریال كلاھما نقداً 110ریال بـ  100لا یتصور أن تقع مبادلة  ولھذا. حساب الآخر
بخلاف  ،الربا على التعاقدانتفى الأجل امتنع  فإذا. ممتنع إذا انتفى الأجل تبادلالف

فرض أن المشتري یملك الثمن، وكانت تكلفة  فلو .البیع فإنھ یقع ولو انتفى منھ الأجل
ولكن . الأجل أعلى من تكلفة الفرصة البدیلة، فسیفضل الشراء نقداً على الشراء بأجل

  .أصلاً العقدانتفى  الأجل ى، لأنھ إذا انتفھذا غیر متصور في الربا

البیع مثل  إنما﴿: رداً على المشركین حین قالوا القرآن إلیھ ألمح مما الفرق وھذا  
الأولى یراد   الآیةفي  "البیع" لفظةف. ﴾البیع وحرم الربا االله وأحل﴿: فرد علیھم ﴾الربا

. المشركون بالربا ھھلأجلھا شبّالبیع الآجل لأنھ یتضمن الزیادة مقابل الأجل التي  ابھ
  .عموم البیع، الحال والمؤجل یشمل الثانیة  الآیةفي  "البیع"بینما 

                                                        
 . 135ص ،الدنیا والدین أدب  53
 . 264صإلى مكارم الشریعة،  الذریعة  54
 . 325، 40-39ص المقدمة،  55
 . 29/473 الفتاوى، 4/90 كتاب الشكر، علوم الدین، إحیاء: انظر  56
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 ادلنوع من البیع الذي یحقق منفعة التب المؤجلأن البیع  ھو إذنعلیھم  فالرد  
فإذا انضم إلیھ الأجل كانت الزیادة في الثمن للأجل شأنھا . لم یوجد فیھ الأجل ولو

 ذاولھ ،في عقد البیع ةة في الثمن مقابل أي شروط أو مواصفات إضافیشأن أي زیاد
أن : تابع للتبادل الأجل أنھو معنى  وھذا 57.للشرط قسط من الثمن: قال الفقھاء

ولو لم یوجد الأجل، فإذا وجد التأجیل لم یكن ھناك ما یمنع من اعتباره  یوجدالتبادل 
نتفى منھ الأجل ولذلك تنتفي منھ منفعة إذا ا یوجدبخلاف الربا فإنھ لا . في الثمن

فإذا . التبادل ھذه ھي التي تجبر وتعوض تكلفة الأجل على المدین ومنفعة .التبادل
 دةفتبقى الزیا ،یعوضھا ما) الفائدة أو(كانت منتفیة في الربا لم یكن في تكلفة الربا 

  .على المدین محضاً ظلماً

    بین البیع والربا الزیادة

فالتماثل بینھما یجعل . وتظھر من خلال تماثل البدلین عرفالربا تُ في والزیادة  
أي تفاوت في الكمیة زیادة مستقلة لمصلحة أحد الطرفین لا یقابلھا ما ینتفع بھ الطرف 

 التفاوتفي البیع، فإن  أنأما إذا اختلف البدلان كما ھو الش. الآخر، وھذه حقیقة الربا
وفي ھذه الحالة لا توجد زیادة مستقلة لأن . یفیةالتفاوت في الك ضھفي الكمیة یعوّ

  58.فلا ینفرد أحد الطرفین بالزیادة ،الزیادة في جانب یقابلھا زیادة في الجانب الآخر

عنھ لیحصل على  یستغنيفإن البیع مبادلة متعادلة إذ یبذل كل طرف ما  ولھذا  
لا  وھذا 59 .بحق اشورعما یحتاج إلیھ، فھي معاملة بین غَنیّیْن كما یقول الطاھر بن 

یمكن إلا إذا كان في اختلاف البدلین ما یعوض الزیادة في جانب بزیادة مقابلة من 
  .جانب أو جوانب أخرى

  

  

                                                        
 . 6/44 المغني،  57
، إذا استثنینا )uni-dimensional(بینما الربا أحادي الأبعاد ) multi-dimensional(فالبیع مبادلة متعددة الأبعاد   58

 . الزمن من الأمرین
 . 184الحسني، ص إسماعیلالمقاصد عند الطاھر بن عاشور،  نظریة: ، عن3/85والتنویر  التحریر  59
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  الأولى الخلیة

ویبدأ الدین في النمو والتضاعف  ،ثانیة وثالثة ستوجدمرة ف الزیادةوجدت  إذاو  
الھرم المقلوب والتخبط الزمن، وھذا ھو ما یؤدي إلى  مرورلا لشئ إلا لمجرد 

  .إلیھ شارةالاقتصادي الذي سبقت الإ

أو من خلیّة  الدین والنمو السرطاني للمدیونیة لا بد لھ من بدایة، فتضاعف  
 ثبوتوھذه البدایة ھي لحظة  .أولى تتحول إلى سرطانیة لتصبح ھي نواة الورم القاتل

 انحراف باب تفتحالزیادة حینئذ  ھذهو. یقابلھا منفعة للمدین لا في الذمة مستقلة یادةز
لكي تكبر بعد ذلك زاویة الانحراف تدریجیاً ولكن  ،عن النشاط الحقیقي التمویل

أنھا تعوض : التبادل تؤدي وظیفتین مترابطتین فمنفعة  .باطراد حتى یقع الانھیار
  .صمام أمان یمنع من نمو المدیونیة وتضاعفھا التلقائي وھيوتجبر تكلفة الأجل، 

  
  التعمیم لطةمغا

یوضح الفرق بین البیع والربا أن البیع ھو عماد النشاط الاقتصادي ولا  ومما  
اشترك جمیع أفراد المجتمع في السوق  لو ولذلك. یمكن أن یخلو عنھ مجتمع إنساني

والشراء لم یتضرر الاقتصاد، بل على العكس، تصبح السوق أكثر  بیعمن خلال ال
 الإقراض إلىالجمیع  تحوللكن لو . احتیاجات المجتمع ةلبیاتساعاً وأكثر قدرة على ت
فلو افترضنا أن شخصاً اقترض بفائدة، وبدلاً من استخدام . بفائدة فسینھار الاقتصاد

ھو بدوره بالإقراض بفائدة، ثم یقوم  یقومالقرض في مشاریع استثماریة قرر أن 
لامتنع سداد الفائدة لعدم  المقترض الثاني بإقراض المبلغ بفائدة كذلك، وھكذا دوالیك،

 لانھارللإقراض بفائدة  الأكثریة، الجمیع أو حتى تفرغولو . وجود مصدر للدخل
عن حكمة تحریم الربا  الحدیثالمعنى أشار إلیھ علماء المسلمین عند  وھذا. الاقتصاد

 التجاراتو الصناعاتیفضي إلى انقطاع منافع الخلق وتعطل  لرباا :قالوا. في القرآن
منھم الاقتصادي الأمریكي  المعاصرین من عددوأكد ھذه النتیجة  60.كاسبجھ الموأو

 فوائدإن الناس لا یمكن أن یعیشوا على : حین قال) Herman Daly(ھیرمان دالي 
  61.لبعضھم البعض مدیونیتھم

                                                        
 ،عمر الأشقر ،وأثره على المجتمع الإنساني الربا، 2/915االله البالغة،  حجة، 7/94 الرازي،الغیب،  مفاتح   60

 . 121ص
61    Herman Daly (1996), p. 179: “people cannot live off the interest of their mutual 

indebtedness”   
 Frederick Soddy (1933), p. 87:  فریدریك سودي یطانيبدوره نقل الفكرة عن البر وھو
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یقبل التعمیم ولا یترتب على ذلك مغالطة بل یؤدي لازدھار الأسواق  فالبیع  
أما الربا فلا یقبل التعمیم لأنھ لو اشتغل الكل بالإقراض . اديونمو النشاط الاقتص

فالبیع مبادلة . الفرق راجع إلى طبیعة البیع وطبیعة القرض وھذا. انھار الاقتصاد
إلى  یؤدي التبادلب المشتغلینلمختلفین، والاختلاف ھو المبرر للتبادل، فاتساع دائرة 

أما القرض فھو . و السوق وازدھارھاومن ثم إلى نم والتنوع المزید من الاختلاف
التنوع وغلبة  انحساردائرة المقرضین والمقترضین تؤدي  فاتساعمبادلة لمتماثلین، 

یزدھر الاقتصاد  أنالطرفین، ولذلك لا یمكن  اعالمثلیة لا تسمح بانتف ولكن. المثلیة
  .وتنمو الثروة

ب التشابھ جوان بسبب والتراحم التعاطف یقتضيأن مبدأ الأخوّة  وسبق  
وفي الوقت نفسھ یسمح بالتبادل والمعاوضة بسبب جوانب  ،والتماثل بین الإخوة

 التعاطفأن یكون من باب  یستلزموالقرض أخذ الشئ ورد مثلھ، فالتماثل  .الاختلاف
أما الربا فإنھ یناقض ھذا المبدأ لأنھ یحیل . وھذا ھو القرض بدون فوائد ،والتعاون

مع أن المعاوضة تستوجب الاختلاف  ،الزیادة راطخلال اشتالتماثل إلى معاوضة من 
. یناقض مبدأ الأخوة ویؤدي إلى الوقوع في مغالطة التعمیم فالربا.  ولیس التماثل

ونظراً لأن الكنز یؤدي إلى المغالطة نفسھا لم یكن غریباً أن یقرن القرآن بین تحریم 
علاج السلوك غیر العقلاني فكلا الأمرین یھدف ل ق،الربا ووجوب الصدقة والإنفا

الذي یقدم المصلحة الفردیة المناقضة لمصلحة المجموع، ومن ثم الوقوع في مغالطة 
  . التجمیع

  
  الزمن قیمة

خلال التمییز بین التمویل التابع للتبادل والتمویل المستقل عن التبادل  ومن  
نمو المدیونیة  نجحت الشریعة الإسلامیة في التمییز بین قیمة الزمن وبین) الربا(

وتمثل درجة انحراف  مدیونیة،لل التلقائي النموفالفائدة في حقیقتھا ھي معدل . تلقائیاً
فھو یمثل قیمة  الإسلامیةأما ھامش الأجل في البیوع . التمویل عن القطاع الحقیقي

 .اقتصاد إسلامي في تلقائیاًمعدل نمو المدیونیة لامتناع نمو الدین  دونالزمن فحسب 
مویل الإسلامي نجح في التمییز بین الأمرین، في حین أخفق التمویل التقلیدي في فالت

فإن  وبذلك. ذاتیاً ذلك، فأصبحت قیمة الزمن لا تنفك عن نمو المدیونیة وتضاعفھا
ولیس من  الحقیقيالنشاط  نالمستمدة م الفعلیةالزمن قیمتھ  يالتمویل الإسلامي یعط
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ا تنبع قیمتھ من النمو الاقتصادي وإلا فھو وصف فالزمن إنم. نمو المدیونیة مجرد
  62.العلماءكما یقول  ،لھ وجود خارجي لیسذھني 

بل یحق  ،أن الاحتجاج بقیمةالزمن لیس حكراً على المقرض وحده ثم  
فالحسم الزمني ینطبق على المستقبل وینطبق على . للمقترض أن یحتج بھ ھو أیضاً

 وھذه اضي على أنھ أقل قیمة من الحاضر، ینظر إلى الم فالإنسان .كذلكالماضي 
ھي  الحسم الزمني فحقیقة 63.الدراسات الاقتصادیة وتؤكدھا العقلاءحقیقة یدركھا 

والمستقبل،  الماضيفرق بین  لاومن ھذه الحیثیة . تفضیل الحاضر على الغائب
ولذلك ھناك تلازم بین معدل حسم الماضي ومعدل حسم المستقبل . فكلاھما غائب

كان الأشخاص الأكثر  ولھذا 64.راكھما في تفضیل الحاضر على الغائبلاشت
استحضاراً للماضي في المتوسط ھم الأقل حسماً للمستقبل، كما أن الأشخاص الأكثر 

عجلة، بینما الأشخاص الأقل تجربة ومن  لحكمة واتعاظاً بالتجارب الماضیة ھم الأق
وكل ھذا  65.ة وتلھفاً على المستقبلثم تعلماً من الماضي ھم في المتوسط الأكثر عجل

  .یؤكد أن الحسم كما یكون للمستقبل فإنھ یكون للماضي أیضاً

كم لبثتم في  قال﴿: نص القرآن على حسم الماضي في مناسبات متعددة وقد  
- 112المؤمنون، ( ﴾الأرض عدد سنین؟ قالوا لبثنا یوماً أو بعض یوم فاسأل العادین

نحن أعلم بما یقولون إذ یقول أمثلھم . بثتم إلا عشراًبینھم إن ل یتخافتون﴿ ،)113
یلبثوا إلا عشیة أو  لمیوم یرونھا  كأنھم﴿ ،)104-103طھ، ( ﴾طریقة إن لبثتم إلا یوماً

نفس المدین إذا  على سداد الدین ثقیلاً  یصبح ولھذا السبب  .)46النازعات، ( ﴾ضحاھا
ل مع الزمن المنفعة التي تتضاء حیث السداد،  قتانقضت منفعة القرض وحان و

كما یصبح الوفاء بالنذر شاقاً، ولھذا نھى النبي صلى االله علیھ . من الاقتراض جناھا 
لأن الناذر إذا تحقق مطلوبھ ضعفت إرادتھ في الوفاء لأنھ أصبح  ،وسلم عن النذر

  .جزءً من الماضي
                                                        

ویؤكد ھذا العلوم الحدیثة فإن النظریة النسبیة تبرھن على عدم وجود . 66ص على المنطقیین الرد، 495،/2 الفتاوى  62
 Stephen Hawking: انظر. یوجد إلا بوجود الكون، وأن الزمان لا ینفك عن المكان، وأنھ لا "زمن مطلق"

(1996), ch. 2 .فالزمن إذن تابع ولا یستقل بالوجود. 
. م1921عاماً البریطاني فریدیریك سودي الحائز على جائزة نوبل في الكیمیاء في  80نبھ إلى ھذا المعنى قبل نحو   63

  :انظر
 Frederick Soddy (1934), pp. 177-178  . 
الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد موریس آلیھ نظریة نقدیة بناء على أن الماضي یُنسى  نسيقتصادي الفرقدم الا  64

: انظر. بنفس المعدل الذي یحسم بھ المستقبل، وأشار إلى علاقة ذلك بالنظریة النسبیة، التي سبقت الإشارة إلیھا
Maurice Allais (1972) . 

 . Maurice Allais (1974): انظر. لة مقالات علمیةأشار لذلك موریس آلیھ في سلس  65
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 ذكرھمو﴿: نص القرآن على ارتباط التذكر بالصبر، كما في قولھ تعالى كما  
والصبر یتضمن التأني ). 5إبراھیم، ( ﴾إن في ذلك لآیات لكل صبار شكور االلهبأیام 

وھذا یبین ارتباط . والتریث وتجنب الاستعجال الذي یقتضیھ التلھف الزمني
في أصل المیل  الأمریناستحضار الماضي بانخفاض حسم المستقبل، ومن ثم اشتراك 

  .النفسي

أن یطالب بفائدة عند إنشاء  المقرض حق نن مكا إذاعلى ما تقدم ف وبناء  
الحاضر، فإن من حق المقترض أن  منلھ  بالنسبةالقرض بحجة أن المستقبل أقل قیمة 

قال  فإذا .یحتج بالمنطق نفسھ حین السداد، بحجة أن الماضي أقل قیمة من الحاضر
 الحاضرة فلإن الألف المؤجلة بعد سنة أقل قیمةً من الأ: حین إنشاء القرض المقرض

من حق المقترض إذا حل وقت السداد  فإن ألفاً ومائة مثلاً،  ردتست یجب فالألف  ولذا
 یجبالتي  سنة أقل قیمةً من الألف الحاضرة قبل المقبوضةمنفعة الألف  إن : أن یقول

فلماذا یحق للمقرض . فلن أرضى بسداد الألف بل تسعمائة، مثلاً وعلیھ  ،دفعھا الآن
بل إن المقترض أولى بالحسم لأن  ذلك؟ للمقترض یحق  ولا عتبار الزمن، با یطالب أن 

  . من حسم المستقبل الذي سیأتي آكدالماضي لا یمكن أن یعود فحسمھ 

 ،مصالح الطرفین تناقضإلى  یؤديالقرض  في لزمنالمادیة ل القیمة اعتبارف  
 إلا تطیب نفسھ لا والمقرض بل أقل،  المال رأسلا تطیب نفسھ بسداد  المقترضلأن 

 بالضرورة  یعني رغبة أحد الطرفین على رغبة الآخر  فترجیح . من رأس المال أكثرب
الزیادة والنقص معاً،  القرآنمنع  ولذلك . ھو الظلم وھذا على حساب الآخر،  یربح أنھ 

 ﴾ظلمونتُولا  ظلمونتَ لا ﴿: زیادة ولا نقص بلا  رأس المال بقدررد القرض  وأوجب 
للزمن یؤدي إلى تنافر مصالح الطرفین ولذلك لا  ماديال فالاعتبار .)279ة، البقر(

  .مفر من تحویل القرض إلى عملیة غیر ربحیة

سواء للمقرض أو  من حیث الأجر والثواب، لزمنالشرع لم یھمل قیمة ا لكن  
السلف  إن" :قال ھأن 66عنھ صلى االله علیھ وسلم صح فقد أما المقرض. للمقترض

حلول الأجل  عندیؤجر أیضاً على الوفاء  والمقترض 67".شطر الصدقة یجري مجرى

                                                        
انظر  ،وأما ما ورد من أن القرض أفضل من الصدقة فھو ضعیف. )1553(الصحیحة  السلسلة، )3716( أحمدرواه   66

   ).3637(الضعیفة  السلسلة
القرض نصف أجر ، لأن أجر %5ھو ) في الظروف الطبیعیة(یُفھم من الحدیث أن معدل التفضیل الزمني للمقرض   67

وقد توصل %. 5، أي %50وإذا كانت الحسنة بعَشر أمثالھا فإن العائد ھو عُشر  %.50التصدق بكل المال، أي 
   .موریس آلیھ إلى رقم قریب من ذلك في المصادر السابقة
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فالإسلام ). 32المعارج، ( ﴾وعھدھم راعون تھمھم لأمانا والذین﴿: لعموم قولھ تعالى
فإن تحویل  وبذلك. والثواب بالثناءیراعي المیول النفسیة لكلا الطرفین ویعوضھا 

قتصادیة دون أن یغفل الاعتبارات القرض إلى عملیة غیر ربحیة یتلافى المساوئ الا
  .النفسیة

  بین البیع والقرض الزمن

المھم التأكید بأن ھذا التناقض بین المقرض والمقترض حول الحسم  ومن  
فمن یشتري سلعة بثمن . الزمني لا یلزم تحققھ في البیع الآجل بسبب اختلاف البدلین

ة عنده، حتى بعد الحسم مثلاً، لا یلزم من ذلك أن تكون قیمة السلع 1100مؤجل 
كانت قیمة السلعة لدى المدین أكبر أو  وطالما. 1100أقل من  ،الزمني وقت السداد

فالبیع بثمن مؤجل یسمح . تساوي الثمن المؤجل، فلا یوجد تناقض بین الطرفین
لكن ھذا لا یعني أن احتمال . بانتفاع الطرفین من حیث اعتبار الزمن في الثمن

ولذلك یشدد الشرع في . بل یظل ھذا الاحتمال قائماً الكلیة؛ب انتفىالبیع  فيالتناقض 
من المماطلة ویوجب المبادرة بالوفاء بالدین ویثني  ویحذرالإسراف  ومنالاستدانة 
مما یبین أھمیة الأخذ في الاعتبار القیم الإسلامیة الأخرى التي تنظم  وھذا. على ذلك

  .بذلك فرصة انتفاع الطرفین في البیع الآجل والاستدانة لتترجح لشراءوترشد البیع وا

القرض لا یسمح أصلاً  أنحیث اعتبار الزمن  منالفرق بین البیع والقرض  لكن
أما البیع فیسمح باعتبار الزمن للطرفین دون . بانتفاع الطرفین بسبب تماثل البدلین

بیع مرة أخرى یؤكد الفرق بین القرض وال وھذا. في التناقض بالضرورة الوقوع
  .القرآن الأزلیة في تحریم الربا ومشروعیة البیع وحكمة
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الشرع في محاصرة الربا منھج  
  

الإسلامي،  التشریعلأن الربا ھو أخطر ما یھدد الاقتصاد من وجھة نظر  نظراً
رسمت منھجاً محكماً لمحاصرة الربا وتجفیف منابعھ في  المطھرةالشریعة  فإن

یعكس عمق الإدراك لطبیعة الربا والتمویل وتعقد وھذا المنھج . النشاط الاقتصادي
  . العلاقات الاقتصادیة والمالیة

في أحكام المعاملات في الشریعة الإسلامیة یجد أنھا حاصرت الربا  والمتأمل  
  :على مستویین

  .المفرد مستوى العقد. 1  
  .مستوى العقود المتعددة. 2  

  على مستوى العقد الربا

من مبادلة متماثلین كما ھو في القرض، فلا غرابة أن  كان أصل الربا ینشأ إذا  
 كانت مادة القرض، أیاًالعلماء مجمعون أن كل قرض شرط فیھ الزیادة فھو ربا، 

لا یختص  الرباوھذا من أوضح الأدلة على أن  68.سواء كانت من النقود أو غیرھا
تنبھ  وقد .راضبل ھو عام في كل مادة تستخدم للتمویل أي الإقراض والاقت ،بالنقود

الاقتصادیون إلى الفرق الجوھري بین النقود وبین التمویل أو الائتمان، وأن المشكلة 
. والقواعد الشرعیة واضحة في أن الربا أعم من النقود 69.لیست في الأول بل الثاني

كالسرطان، لا یھم أین ینشأ في جسم الإنسان، عافانا االله جمیعاً برحمتھ،  فالربا
حدة تقریباً في كل الحالات، وھي دمار الجسم تحت النمو المضاعف الذي فالنھایة وا

    .لا یخضع لأي ضوابط أو قیود

لكن ماذا لو كان  ،فالقرض مبادلة لمتماثلین. الشرع لم یتوقف عند ھذا الحد لكن
كل اختلاف بین البدلین یجعل المبادلة من  فھلھناك قدر من الاختلاف بین البدلین، 

من البدھي أنھ لیس كل اختلاف مھما كان  ؟ع الذي یحقق انتفاع الطرفینالبیع المشرو
ھي الحدود  ماف. نوعھ أو مقداره سیحقق الحد الأدنى من مفھوم البیع المشروع

  الفاصلة للاختلاف المعتبر والاختلاف غیر المعتبر؟

                                                        
 .2/668أشكلت  یاتآ تفسیر، و29/473 الفتاوى، و468-8/467لابن حزم  المحلىنص علیھ العلماء كما في   68
69  Joseph Stiglitz and Bruce Greenwald (2003). 
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   الذھب  الفضة  القمح  الشعیر  التمر  الملح

             الذھب  

             الفضة  

             القمح  

             الشعیر  

             التمر  

             الملح  

  
  
  
  

عن ھذا السؤال جاء في الحدیث المتواتر عن النبي صلى االله علیھ وسلم،  الجواب
 بالبر والبر بالفضة والفضة بالذھب بالذھ": المعروف بحدیث الأصناف الستة

 فإذا .بید یداً ،بسواء سواء ،بمثل مثلاً :بالملح والملح بالتمر والتمر بالشعیر والشعیر
ولن نتطرق لتفاصیل  70."بید یداً كان إذا شئتم كیف فبیعوا الأصناف ھذه اختلفت

منھج  لحو الأحكام التي یتضمنھا الحدیث، لكن نكتفي بما یتعلق بالسؤال المطروح
. التشریع في ضبط درجة الاختلاف الذي یحقق الحد الأدنى لوصف البیع المشروع

  .الستة صنافلأیلخص ضوابط التبادل بین ا أعلاهالجدول 

 ، والقوت أو الطعام)ذھب وفضة(النقود : ذكر فئتین من المواد فالحدیث  
ھذه الأصناف  لتباد، وحدد قیوداً معینة ل)القمح والتمر والشعیر والملح( الضروري

 أسماه العلماء ماومخالفة ھذه القیود توقع فی. مع بعضھا، كما یلخصھا الجدول أعلاه
وجود قدر من الاختلاف بین البدلین ولیس  من بالرغملأن الربا ھنا یقع  ،"البیوع ربا"

  .كما ھو الحال في القرض الذي یتماثل فیھ البدلان

                                                        
 .وغیرھما) 2970(ومسلم ) 1990(البخاري  رواه  70

 :مفتاح الرموز

      ربا النَساءیداً بید، ومخالفة ھذا الشرط توقع في.  
       ربا الفضلمثلاً بمثل سواء بسواء، ومخالفة ھذا الشرط توقع في.  
    یخضع للضوابط العامة. 

 .94م، ص1991 القلم، دار المصري، رفیق ا،الرب أصول في الجامع: بتصرف عن
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أشد، وھذا  التبادل قیودلبدلان كلما كانت تشابھ ا كلما أنھالجدول  من ویلاحظ
حالات مبادلة الصنف مع نفسھ،  وھيأوضح ما یكون في عناصر المحور أو قطر ، 

ففي ھذه الحالة یشترط . وھكذا بقیة الأصناف ،في مبادلة ذھب بذھب وقمح بقمح كما
فین مختلفین أما إذا كان البدلان صن. أن تكون المعاملة یداً بید مثلاً بمثل سواء بسواء

إذ  ،من فئة واحدة فیشترط حینئذ أن یكون التبادل یداً بید، كما في مبادلة ذھب بفضة
فإذا كانا من فئتین مختلفتین، كما في فضة بتمر، فلا یوجد . كلاھما من فئة النقود

من ذلك أن الاختلاف ھو أساس البیع  والحكمة .شروط سوى ضوابط التبادل العامة
فكلما كان  ،ق منافع الطرفین، أما التماثل فھو أساس الربا المحرمالمشروع الذي یحق

  .الاختلاف أقوى كلما كان التبادل مظنة لمنافع أكبر 

  

تماثل  
منخفض

البيع الربا

قيود مخففة قيود مشددة

 درجة التماثل
بين البدلين

تماثل مرتفع

  
  

كل مستوى من مستویات الاختلاف بین البدلین الدرجة  مقابل الحدیثیحدد  كما
 الستة ف داخل الصنف الواحد من الأصناففالاختلا. التي تناسبھ من حریة التبادل

فلا عبرة بكون أحد البدلین تمر سكري مثلاً والآخر خلاص، . لغیر معتبر في التباد
ھذا الاختلاف لا یكفي للسماح  إذالبدلین ذھب أبیض والآخر أصفر،  أحد أن أو

  .بل یجب أن یكون یداً بید سواء بسواء بالتفاوت في الكمیة بین البدلین
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انتقلنا إلى الاختلاف الحاصل بین صنفین داخل الفئة الواحدة، مثل ذھب  فإذا  
 أنأعلم  وااللهذلك  وحكمة .بفضة، نجد الشرع یسمح بالتفاوت في الكمیة دون التأجیل

الاختلاف في ھذه الحالة لا یمكن إھداره من جھة، لكنھ لا یترجح على درجة التشابھ 
ذا السبب سمح الشرع بالبیع حاضراً فقط دون فلھ. من جھة أخرى الصنفینالقویة بین 
 القدر المشترك یلغي للبدلینالحاضر  التبادل أن وذلك. من البدلین يالتأجیل لأ

الشرائیة أو الثَمنیة، ثابت  القوة فإذا باع ذھباً بفضة فإن القدر المشترك من 71.بینھما
كما لو  كونعنھ، فی لكل منھما لا یكون أحد الطرفین تخلى ابضفي البدلین، ومع التق

فیكون داخلاً  ،ینتفي التماثل بین جانبي المبادلة وبذلك 72.في المبادلة ابتداء یدخللم 
  .في البیع المشروع

غیر ملغى لأن  نإذا تأجل أحد البدلین، فھذا یعني أن القدر المشترك بین البدلی أما
إلى دائرة  تنتمياملة بین البدلین فإن المع تماثلال جوانبإلى  بالنظرو. مؤجل ھماأحد

أي أن مبادلة . إلى دائرة البیع تنتميفإنھا  الاختلاف جوانبإلى  وبالنظر. القرض
ولكن نظراً . بالقرض وفیھا شبھ بالبیع بھشَ فیھاالتأجیل  معالصنفین من فئة واحدة 

ونظراً . ىفإن الشبھ بالقرض یكون ھو الأقو الواحدةلقوة الشبھ بین الصنفین من الفئة 
  .النتیجة ھي المنع نتفاء التساوي بین كمیات البدلین فإنلا

  ربا البیوع علة

ھناك العدید  ا؟لماذا خص الحدیث ھذه الأصناف الستة دون غیرھ: أن یقال بقي  
بالأصناف الستة  ختصمن التعلیلات، لكن جماھیر الفقھاء یرون أن ربا البیوع لا ی

ن أن الأصناف الستة تشترك في وصفین وبتتبع شروح وتعلیلات الفقھاء یتبی. وحدھا
  :سیینأسا

 وھذا .أي تتماثل أجزاؤھا إلى حد كبیر جداً) fungible( مثلیة موادأنھا . 1  
  73.الذي ذكره الفقھاء "الوزن"و "الكیل"الوصف ینوب عن وصف 

على  كبیر حرجتعطیلھا  أوأي یترتب على غیابھا  74،ضروریة اأنھ. 2  
فإن ھذه المواد  صرةالمعا وباللغة .ضروریات عند العلماءالمجتمع، كما ھو تعریف ال

  .أو السلع تعد استراتیجیة
                                                        

 .4/90علوم الدین  إحیاءأشار لذلك الغزالي رحمھ االله في   71
 ".ربا الفضل وسوء توزیع الثروة: "راجع بحث الكاتب  72
 . 6/435 المغنيیقول ابن قدامة،  ، كما"فإن حقیقة المثل إنما توجد في المكیل والموزون"  73
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الوصفان یحددان ما إذا كانت مادة معینة مظنة أن تستخدم للإقراض  وھذان  
فإن الاقتراض یتطلب تحقق المثلیة في البدلین لكي یتمكن . والاقتراض في الاقتصاد

أن الاقتراض یكون للسلع والمواد كما  75.المقترض من رد مثل ما اقترضھ
ھي التي یحتاجھا المقترض، ولأنھا تكون  لأنھا أو ما ھو في حكمھا الضروریة

اجتمع ھذان الوصفان كانت  فإذا. یسمح بالوفاء بھا بماحلول الأجل  حینمتوفرة غالباً 
 فوضع الشرع. المادة مظنة قویة لأن تستخدم في الإقراض، ومن ثم لوقوع الربا فیھا

  .و الدیون ھذه الضوابط سیاجاً عن الوقوع في ربا القروض

  الماء؟ أین

من كونھ أھم منھا جمیعاً،  بالرغمالستة،  لأصنافذكر الماء في حدیث ا یرد لم  
 ،لأھمیتھ الماء،أن  ھو السبب. وجھ الأرض علىأھم مادة على الإطلاق للحیاة  ھو بل

الطبیعیة، مثل قولھ صلى االله علیھ  همصادر كیةأحادیث مستقلة تؤكد عموم مل وردت
وأحادیث توجب بذل  76،"الماء والكلأ والنار: شركاء في ثلاث المسلمون": وسلم

  . ھفضل الماء والنھي عن منع
 كالبحار المتجددةفالموارد الطبیعیة . أحكام أنواع الماء ءفصل العلما وقد  

الماء  أما. كیة خاصةولا یجوز أن تتحول إلى مل والأنھار ملكیة عامة بالإجماع
أما الماء . فیھا الملكیة الخاصة بالإجماع تجوزفالمحرز غیر المتجدد، كالمیاه المعبأة، 

المحرز المتجدد، كالبئر في الأرض المملوكة، فالجمھور على أنھ لا یجوز منع فضل 
   77.رالأحوال لا یجوز منع الماء عن المضط جمیعوفي . الماء عن السائل

خلاف  ولا. شد وأقوى من القیود على الأصناف الستة أو المواد الربویةالقیود أ وھذه
ھو الشأن في كل الأموال، ولا یختص  كمامشروطة محرم  بزیادةأن إقراض الماء 
  78.بالأصناف الستة

                                                                                                                                                                            
 المجتھد بدایة، وابن رشد الحفید في 4/90 علوم الدین إحیاءھذا الوصف نص علیھ عدد من العلماء مثل الغزالي في   74

وذكر . 6/56 المغني، "بھا قوام الأموال"، والنقود "بھ قوام الأبدان"وعبر عنھ ابن قدامة بأن الطعام . 2/132-133
 .2/918 ،االله البالغة حجة الدھلوي في نحوه ولي االله

 . 138، 120، 70صفي أصول الربا،  الجامع  75
 ).3016(وأبو داود ) 22004(أحمد  رواه  76
 .369-1/361السلام العبادي،  عبدفي الشریعة الإسلامیة،  الملكیة: انظر  77
الغریاني،  الصادقالفقھ المالكي وأدلتھ،  نةمدو: حول ما إذا كان الماء، مع ذلك، یُعد من الأموال الربویة، انظر  78

3/361-362 . 
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خلال ما تقدم یتبین كیف اقتضت حكمة التشریع تمحیص درجات  منو  
إذا كان ھذا الاختلاف لا یَرجح على وقوع الربا  منالاختلاف بین البدلین بما یمنع 

أي  منعت الشریعةفإن  وبھذا. خاصة في الأموال مظنة الاقتراض ،التشابھ بین البدلین
 والدیونحول ربا القروض  اًمحكم اًثغرات یمكن أن ینفذ منھا إلى الربا، فأقامت سیاج

  79.من كمال الشریعة المطھرة وھذاالبیوع،  ربامن خلال منع 

  
  ایناتالمد أصول

الشریعة المطھرة بعدد من الأحكام المكملة والمبینة لضوابط التبادل  جاءت  
  :التي وردت في حدیث الأصناف الستة، أھمھا ما یلي

 ادلةإذا كان من النقد فھو یتضمن مب رضفالق. القرض المجاني بالإجماع جواز 
بض مستثنى من شرط التقا وھذا ، )أو نقد بجنسھ عموماً(ذھب حاضر بمؤجل 

. لكنھ یجب أن یكون مثلاً بمثل سواء بسواء لینتفي الربا. وأن یكون یداً بید
ویلاحظ أن اشتراط التساوي والتماثل ضروري في القرض من كل المواد 

 .ولیس من النقود أو الأصناف الستة فحسب، وھذا بالإجماع كما سبق
 من فئة  مبادلة ذھب بقمح، أو فضة بتمر، أو أي صنف من فئة مع صنف جواز

بید، بل  ففي ھذه الحالة لا یشترط أن یكون یداً. أخرى من الأصناف الستة
. "بمثل سواء بسواء مثلاً"كما ینتفي شرط . یكفي أن یكون أحدھما حاضراً

 .ھماوھذا كما في البیع الآجل والسلم اللذین انعقد الإجماع على مشروعیت
  

                                                        
 .2/916االله البالغة،  حجة، 2/598آیات أشكلت،  تفسیر: انظر  79
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 فكل . بدین، سواء كان البدلان من الأصناف الستة أو من غیرھا مبادلة دین منع
مبادلة یكون فیھا البدلان مؤجلان في الذمة فھو من الدین بالدین أو الكالئ 

 80 .بالكالئ الممنوع إجماعاً

 حقیقیةف. من الدین وموقع الربا منھ شریعھذه الأصول یبین موقف الت ومجموع
دیناً في الذمة  البدلینكان كلا  إذاولھذا  ، عة تقابلھدین في الذمة دون منف أنھالربا 

والمقصود من العقود ھو القبض والتمكن . انتفى القبض ومن ثم الانتفاع من المبادلة
انتفى الانتفاع أصبح الدین ثابتاً  فإذا 82 .وھذا ھو مقصود التملك أصلاً 81من الانتفاع،

                                                        
- 115ص ي،في الاقتصاد والتمویل الإسلام قضایا: انظر. نحوھاولا یدخل في النھي عقود الاستصناع والتورید و  80

120. 
 .30/293، 29/403 الفتاوى، 166صالنورانیة،  القواعد  81

في المعاوضات  الدین
   المالیة

 قبض مقابل قبض بدون
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: حیث یقول الدائن للمدین الجاھلیة،في الذمة دون منفعة تقابلھ، فیكون من جنس ربا 
انظر . (فسخ الدین بالدین أو قلب الدین: أتقضي أم تربي، ویسمى في الفقھ الإسلامي

  ).الشكل

  
  الربا دوائر

وبناء على ذلك . الربا ھي دین في الذمة دون انتفاع یقابلھ، كما سبق حقیقة  
  :دوائر ضمنمخاطره  بحسب الربا  ترتیبیمكن 

 وھو أسوأ أنواع الربا وأشدھا لأن الدین یتضاعف تلقائیاً دون الجاھلیة ربا ،
الدین في ذمتھ  یثبتفالمدین لا یقبض شیئاً ینتفع بھ، بل  .أي انتفاع للمدین

  .لمجرد التأخیر
 ضمانھ  مقابل بھ ینتفعیقبض رأس المال و المقترضلأن  ،ربا القروض یلیھ

وسبق أن  .روطة دون مقابللكن ھذا الانتفاع مرجوح بالزیادة المش .لمثلھ
فالزیادة . الزیادة تظھر من خلال التماثل بین البدلین، كما ھو شأن القرض

 .الربا منیقابلھ منفعة للمدین، فیكون  لافي الذمة  دینحینئذ 
ربا النسیئة، وھو المحرم : على ھذا النوع من الربا والذي قبلھ ویطلق

  83."نسیئةالربا في ال إنما": أصالة، كما في الحدیث
 ربا البیوع الذي لا یحقق الانتفاع المقصود شرعاً لقوة التشابھ بین  یلیھ

ربا الفضل وإلى ربا النَّساء،  إلىالنوع ینقسم  وھذا). انظر الشكل(البدلین 
 .  كما في الجدول السابق

لكن الربا قد یقع . الأنواع من الربا تختص بالعقود المفردة بین طرفین ھذه  
ولذلك فإن . تستوفي شكلاً كل المتطلبات السابقة تيبشكل غیر مباشر في العقود ال

  .الربا یمالتالیة تتناول المستوى الثاني في تحر الدائرة

                                                                                                                                                                            
 .461بن عاشور، ص الطاھرالشریعة الإسلامیة،  مقاصد  82
 .رواه مسلم  83
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ربا الجاهلية
)ربا الديون(

ربح ما لم يضمن،       ربا البيوعربا القروض
العينة

  
  
  

  العقود المتعددة ضوابط

التماثل والاختلاف بین البدلین في العقد الواحد  درجةیكتف الشرع بضبط  لم  
من الناحیة  أھمیة عنھا لبین طرفین، بل انتقل إلى دائرة أوسع وأشمل، ولا تق

. أكثر من عقد عبر الدائرة ھي دائرة البیوع التي تتم على سلع ومنافع ھذه. الاقتصادیة
على آخر، فقد یقع في الربا لا من حیث ثم باعھا  شخصفمن اشترى سلعة من 

  .حیث محصلة العقدین ونتیجتھما منبل  ،على حدة طبیعة البدلین في كل عقد ختلافا

حینما حرم الربا، لم یكتف بتحریمھ بین المقرض والمقترض أو بین  فالشرع  
فحرم الربا من جھة الدائن، كما : الدائن والمدین، بل انتقل إلى دئرة أوسع من ذلك

وھذا من كمال . حتى لو لم یرتبط أي منھما بالآخر مباشرة ین،حرم الربا من جھة المد
الاقتصادیات وصور المبادلات المالیة  تالشریعة وبعد نظرھا لطبیعة العلاقا

   .المختلفة

 ھم": أنھ لعن آكل الربا وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ، وقال ثبت عن النبي  وقد  
فبین علیھ الصلاة والسلام أن  84".سواء فیھوالمعطي  الآخذ": وقال أیضاً ،"سواء

                                                        
 ). 2971) (2995( مسلم مارواھ  84
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. فالأول ھو الدائن والثاني ھو المدین. وموكل كلآخذ ومعطي، آ: الربا لھ طرفان
والغالب أن الدائن أقوى من المدین، فالمدین یقترض لحاجة ولذلك یدفع في مقابل 

حتاجاً لا یعني أنھ ومع ذلك لم یفرق علیھ السلام بینھما، وكون المقترض م. الاقتراض
معذور في اقتراضھ بالربا، بل ھو والمرابي سواء في استحقاق الوعید التي جاء في 

وذلك لأن المقترض ھو الذي سمح بھذا الظلم وشجع المقرض على أن . الحدیث
ولا یجوز للمسلم أن یسمح لغیره بأن یظلمھ؛ لأن ھذا إعانة للظالم على . یتسلط علیھ

  .ظلمھ

فحسب، بل حرّمھ على  الدائنا حرم الشرع الربا، لم یحرّمھ على حینم ولذلك  
 الآخذ": صلى الله عليه وسلمالدائن والمدین؛ لأن الربا نتیجة تراضیھما؛ ولذلك قال : الطرفین

وھذا یعني أنھ لا یجوز للمربي أن یسعى للربا، كما لا یجوز للمدین . "والمعطي سواء
ولھذا سد الشرع الحكیم منافذ  .بل یجب على كل منھما تجنبھ من جھتھ. أن یسعى إلیھ

  .الربا من الطرفین
لم یضمن والبیع قبل  اربح م عن من جھة الدائن فمن خلال نھي النبي  أما  

فمن خلال نھیھ علیھ  المدین جھةوأما من . كما سیأتي دك،القبض وبیع ما لیس عن
  .وسنتناول ھذین تباعاً على وجھ الإجمال. الصلاة والسلام عن العینة

  
  من جھة الدائن رباال

مثلاً ثم باعھا بمائة وعشرین قبل أن ینتقل  ائةاشترى شخص سلعة بم إذا  
 فإن ھلاكھا وتلفھا ومن ثم مخاطرھا، عنضمان السلعة إلیھ وقبل أن یكون مسؤولاً 

أكثر منھا دون أن یكون فیما بین الأمرین  حصلنقوداً ثم  عالمحصلة ھي أنھ قد دف
ھي نقود  فالنتیجة. ودون أن یتحمل مخاطرھا ،فع التي اشتراھاضامناً للسلع أو المنا

 85.ربح ما لم یضمن عن نھى النبي  ولھذا. الربا معنى مقابل أكثر منھا، وھذا ھو
 لماوالربح ھو زیادة ثمن البیع عن ثمن الشراء، فإذا ربح المرء دون أن یكون ضامناً 

  .باع فإن المحصلة ھي نقد بأكثر منھ وھو ربا

نبھ على ھذا المعنى حبر الأمة عبد االله بن عباس رضي االله  منأوائل  نوم  
دراھم بدراھم  ذاك": عن حكمة تحریم بیع الطعام قبل قبضھ، فقال ئلحین سُ ،ماعنھ

                                                        
 ). 4551(والنسائي ) 1155(والترمذي ) 6339( أحمدرواه   85
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فانتفاء  86."رجأ؟تراھم یتبایعون بالذھب والطعام مُ ألا": وفي روایة ،"رجأوالطعام مُ
بنقد، فتكون ربا من جھة  داًنق قتینالصف حصیلةالقبض ومن ثم الضمان یجعل 

  .ربيالمُ

 التمكن ھيحقیقة القبض  أن كما 87.قبل القبض معلل بربح ما لم یضمن والبیع
من الانتفاع یستلزم انتقال الضمان، فإذا انتفى القبض  التمكنو. كما سبق ،من الانتفاع

  .لزم من ذلك انتفاء الضمان

د البائع وعن بیع الكالئ بالكالئ، فھي ھذا الباب النھي عن بیع ما لیس عن ومن  
والفقھاء المعاصرون یدركون ذلك تماماً عند بحثھم لأحكام . تمنع الربا من جھة الدائن

المرابحة للآمر بالشراء، وأن المصرف یجب أن یملك السلعة وتدخل في ضمانھ قبل 
ند المصرف، باعھا قبل ذلك لكان إما بیع ما لیس ع وول. أن یبیعھا بأجل على العمیل

فھذه الأحكام تغلق بإحكام مدخل . أو من بیع الدین بالدین إن كانت موصوفة في الذمة
ولا یمنع ذلك أن تكون لھذه المنھیات حكم أخرى، فإن حكمة االله . الربا من جھة الدائن

جھة  منلكن أثر ھذه المنھیات في سد باب الربا . تعالى أوسع من أن یحیط بھا مخلوق
  88.لمن تأملھ نوقصد الشارع في ذلك بیّ ح،واض ائنالد

   
  من جھة المدین الربا

سّوى في الذم والوعید بین آخذ الربا ومعطیھ، وبین آكلھ   كان النبي  وإذا  
أن یغلق الباب كذلك من  تقتضيوموكلھ، فحكمة التشریع وكمال الشریعة المطھرة 

  . جھة المدین

وذمھا  ھابتحریم النبي  عنالصحیح الباب ھو العینة التي ورد الحدیث  وھذا  
: روایة وفي( بالعینة تبایعتم إذا": وھو قولھ صلى االله علیھ وسلم ،والتحذیر منھا

 لا ذلاً علیكم االله سلّط الجھاد، وتركتم بالزرع، ورضیتم البقر، أذناب وأخذتم ،)بالعَین
ي بنقد حاضر اسم جامع لكل معاملة تنتھ والعینة 89."دینكم إلى ترجعوا حتى ینزعھ

                                                        
 ). 2809( ومسلم) 1988( البخاريرواه   86
 . 154، 5/134القیم،  لابنسنن أبي داود،  تھذیب: انظر  87
 ". منتجات التورق المصرفیة: "انظر بحث الكاتب  88
   ).11( الصحیحة السلسلة. أحمد وأبو داود رواه  89
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الصور التي یستخدم فیھا  جمیعفھي تشمل  90.تھفي ید المدین مقابل أكثر منھ في ذم
مقابل أكثر منھ في الذمة، حیث  الحاضرأجل الحصول على النقد  منالبیع الآجل 

على غیره بثمن  أو یشتري شخص سلعة بثمن مؤجل في الذمة ثم یبیعھا على البائع
. حصول على النقد بأكثر منھ، وھذه ھي نتیجة الربا نفسھاحال أقل، لتكون النتیجة ال

الذي جاء بھ  وھوالإسلامیة لم یقصُر عن التحذیر من ھذا الخلل،  ةلكن كمال الشریع
   .ويبنالحدیث ال

  التورق

سلعة بثمن مؤجل من شخص  شتريصور العینة ھو التورق، وھو أن ی أبسط  
أن المتورق یسعى إلى الحصول على النقد  وواضح .على أن یبیعھا نقداً بأقل من غیره

ما تقدم  ومقتضى. الحاضر بأكثر منھ في الذمة، وھذه ھي نتیجة الربا من جھة المدین
فقد نص الفقھاء من الحنفیة . الكراھة، وھذا ھو الواقع تھاجأن التورق أقل در

ة الجواز والكراھ: وللإمام أحمد ثلاث روایات 91.والمالكیة على كراھیة التورق
واشترط فضیلة . التحریم الإسلام ابن تیمیة والإمام ابن القیم شیخ رجحو .والتحریم

ابن عثیمین رحمھ االله قیام الضرورة وتعذر الحصول على النقد بوسیلة أخرى  لامةالع
  92.مشروعة لجواز التعامل بالتورق

ة الحصول على النقد للمتورق، فقد نص الحنفی یةإذا تدخل البائع في عمل أما  
حیث جعل كل من : أما الإمام أحمد فذھب إلى أبعد من ذلك. والمالكیة على التحریم

في تحصیل النقد، ولو لم  یتدخلیتفرغ للبیع بأجل من العینة المحرمة شرعاً، ولو لم 
 لعالما ابطةالمجمع الفقھي الإسلامي بر قرارات نصت ولھذا 93.مشتريإلیھ ال یرجع

، ثم أخیراً قرار مجمع الفقھ الإسلامي بمنظمة ھـ1428ھـ و 1424الإسلامي في 
أن العینة الثنائیة والتورق المنظم ومقلوب  على ـ،ه1430المؤتمر الإسلامي في 

  .شرعاً لأنھا لا تعدو أن تكون حیلة على الربا قبولةالتورق جمیعھا غیر م

                                                        
   .5/325 ،رد المحتار ،4/49 ،المبدع، )عین( مادةالمنیر،  المصباح  90
 . 3/89الدسوقي،  بحاشیةالكبیر  الشرح، 4/163الحقائق،  تبیین  91
 . "التورق والتورق المنظم دراسة تأصیلیة: "الرابع الفصلیل الإسلامي، في الاقتصاد والتمو قضایا: انظر  92
 . الرابع والخامس والسادس الفصول ،السابق المصدر  93
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  العینة لمبادئ التمویل الإسلامي مناقضة

لتمویل، وھذا نقیض فلسفة التمویل الإسلامي البیع وسیلة ل تجعل العینة وبیوع  
فحكمة الشریعة الإسلامیة اقتضت دمج . التمویل تابعاً للبیع ولیس العكس تجعل التي

ولكن العینة بكل صورھا تقلب ھذا المنطق رأساً  ،التمویل بالتبادل منعاً لمفاسد الربا
الربا وعلى  دفاسعلى عقب حیث تجعل التبادل وسیلة للتمویل، مما یؤدي إلى كل م

  .رأسھا تضاعف الدین

. النقد لآلاف العملاء لتولیدالواحدة تستخدم مئات بل آلاف المرات  فالسلعة  
السلعة أكثر من مرة في الوقت  بیعإلى خلل في تنفیذ العقود أو   تعودالنتیجة لا  هوھذ

 لمطلوبةا كل إجراءات البیع والشراء والتملك باعات بالرغم من ةحاصل ھينفسھ، بل 
لا یرید السلعة أصلاً، ) العمیل(ولكن نظراً لأن المدین . شرعاً في كل عقد على حدة

ثم یبیعھا الطرف . ثالث طرفالبائع أو على  المصرف على إمافسوف یبیعھا نقداً 
ھذا  یعھاالثالث على المصرف لكي یبیعھا مرة أخرى بثمن مؤجل على عمیل آخر، لیب

فیتولد عن السلعة . ة أخرى إلى المصرف، وھكذا دوالیكلتعود مر آخر، على نقداً
  .وھذه ھي مفسدة الربا بعینھا ون،الواحدة أضعاف أضعاف قیمتھا من الدی

مع أن المنطق  لنقد،على ا لحصولالسلع والخدمات وسیلة ل تجعل والعینة  
النقد وسیلة للحصول على السلع والخدمات ولیس  أن یقتضيالاقتصادي والشرعي 

  .سالعك

أن الفرق بین البیع الآجل والربا، الذي جعل الأول مشروعاً والثاني  وسبق  
الربا  يھذه المنفعة تنتفي ف. لأجلا مقابلمحرماً، ھو منفعة التبادل التي تجبر الزیادة 

جمیع صور  وفي .ولذلك تصبح ظلماً على المدین وسبباً في نمو المدیونیة وتضاعفھا
إذ المشتري لا یرید  ا،ل التي لأجلھا افترق البیع عن الربالعینة تنتفي منفعة التباد

للحصول على النقد الحاضر بأكثر  للھ فیھا أي غرض، وإنما ھي مح لیسالسلعة و
كما  ،المشروع یوجد وإن انتفى الأجل البیعالمعنى أن  یؤكد ھذا ومما .منھ في الذمة

غیر  السلعةر لھا بالكلیة إذ أما في بیوع العینة فإن انتفاء الأجل یسقط أي مبر. سبق
  . مقصودة أصلاً

الفرق بین الزیادة في الثمن مقابل  انتفى العینة، من منفعة التبادل انتفت وإذا  
باع بیعتین في بیعة  من": ولھذا قال صلى االله علیھ وسلم. الأجل وبین الفائدة الربویة
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شراء سلعة بثمن مؤجل وھذا الحدیث یشیر للعینة حیث یتم  94."فلھ أوكسھما أو الربا
بثمن أقل نقداً ) أو من خلال البائع كما في التورق المنظم(لیتم بیعھا على البائع 
  . للحصول على السیولة

علیھ الصلاة والسلام أن الزیادة في الثمن المؤجل في ھذه الحالة ربا وأن  فبیّن
وھذا . ا رباالبائع بأجل لیس لھ سوى الثمن الحاضر ولیس لھ حق في الزیادة لأنھ

لم یعد  ،وانتفت من ثم منفعة التبادل ،صریح أنھ إذا تحول البیع إلى وسیلة للتمویل
  95 .فرق بین ھذه الزیادة وبین الربا ولم یعد ھناك ،ھناك مبرر للزیادة مقابل الأجل

أن بینا من مبادئ التمویل الإسلامي تحریم الإسراف، ومن ذلك أن  وسبق
فكیف إذا . فھذا محرم حتى لو كان الثمن نقداً. خص إلیھایشتري سلعة لا یحتاج الش

مع كراھة الشرع للاستدانة في غیر حاجة؟ ولا یقتصر  ،كان الثمن دیناً في ذمتھ
فمن صور الإسراف أن یبیع السلعة . الإسراف على جانب الشراء بل یمتد إلى البیع

ر الإسراف أن یبیع وقد جعل العلماء من صو. بأقل من رأس المال اختیاراً وقصداً
من الثمن فقد أسرف في الشراء  رفإذا دفع في السلعة أكث. بوكس ویشتري بفضل

البیع، كما یقول الإمام الحلیمي  في وبذرأقل من الثمن فقد أسرف  فیھاوبذر، وإذا أخذ 
وھذا  ھ،وفي جمیع صور العینة یشتري المستدین بثمن لكي یبیع بأقل من 96.رحمھ االله

  .والإسراف المتفق علیھ ذیرف مبدأ حفظ المال ومنع التبلا ریب یخال

  
  بین السلوك الفردي والعمل المؤسسي الفرق

أن العلماء شددوا في التورق المنظم، حیث یكون البائع وكیلاً عن  سبق  
فما وجھ  .الذي یخلو من ھذا التوكیل يالمتورق، أكثر من تشدیدھم في التورق الفرد

ذا كان محرماً لم یؤثر في وجوده التوكیل من عدمھ، وإذا كان ھذا التفریق؟ فالتورق إ
  جائزاً فلماذا یغیر التوكیل من حكمھ؟

 كالإمام أحمد في روایة وشیخ الإسلام وابن القیم، ،من أخذ بتحریم التورق أما  
ولیس تحریمھ، فإن ھذا  التورق،لكن حتى مع القول بكراھة . الإشكالفقد سلم من ھذا 

                                                        
 . )3002(أبو داود  رواه  94
 ". منتجات التورق المصرفیة: "انظر بحث الكاتب  95
 . 100-3/99في شعب الإیمان،  المنھاج  96
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رر ومنطق تشریعي أصیل بناء على ما سبق من حكم الأعمال غیر الموقف لھ مب
  .الربحیة في الاقتصاد الإسلامي

 ووجوب .كما سبق ،المعروف عدا الزكاة فرض كفایة الالحسن وأعم فالقرض  
القرض الحسن على الكفایة من أقوى الأدلة على تحریم الحیل الربویة إذا تحولت إلى 

للاقتراض بربح من خلال  لةحیل الربویة وسیوذلك أن ال. عمل منظم ومؤسسي
وقد أكد الفقھاء منذ القدم على الأثر السلبي لھذه الحیل في سد أبواب . الشراء والبیع

واجباً على كل  ونوالقرض المجاني قد لا یك. المعروف والقرض المجاني خصوصاً
ء كما شخص بعینھ، لكنھ واجب على المجموع وجوب كفایة، بلا خلاف بین العلما

ذلك أنھ لا یجوز أن یخلو المجتمع من مؤسسات القرض المجاني  ومعنى. سبق
تحولت الحیل الربویة من عمل فردي إلى عمل مؤسسي  فإذا. والتمویل غیر الربحي

القرض المجاني على مستوى  مؤسساتومنھجي، أصبحت نمطاً اجتماعیاً یھدد 
  .تكون محرمة ولھذاالمجتمع، 

. ة تفریق العلماء رحمة االله علیھم، بین أھل العینة وغیرھمھنا یتبین حكم ومن  
فكانوا یتسامحون في بعض صور الحیل إذا لم تكن مع أھل العینة، ویمنعونھا إذا 

ھو خشیة ھؤلاء العلماء أن تتحول ھذه الحیل من رخص  بالسب. كانت مع أھل العینة
ى المجتمع یقضي استثنائیة تخفف من ضائقة فردیة، إلى عمل مؤسسي على مستو

  .على الوجوب الكفائي للمعروف والبر، ومنھ القرض الحسن

. الفقھیة التي صدرت بشأن التورق عھذا الباب یمكن فھم قرارات المجام ومن  
فقد نص قرار المجمع على جواز التورق الفردي وعدم جواز التورق المنظم 

ورق المنظم والعكسي بأن وكان القرار صریحاً في تعلیل تحریم الت. والتورق العكسي
بین الممول والمستورق، صراحة أو ضمناً أو عرفاً، تحایلاً لتحصیل  تواطؤاً فیھما"

الذي یحول العملیة  ھو التواطؤوھذا  ".بأكثر منھ في الذمة، وھو ربا ضرالنقد الحا
 سنمن عمل فردي تلقائي إلى عمل منظم مؤسسي، وھو ما ینافي وجوب القرض الح

  .ةعلى الكفای

حكم الفرد أو الحالات الاستثنائیة،  بین قواعد الشریعة المستقرة التفریق ومن  
 بینویعبر الفقھاء عن ھذا بالفرق . وبین حكم المجموع أو الحالات المستمرة الثابتة

وھي قاعدة تبلغ مبلغ القطع لمن استقرأ الشریعة في مواردھا  ،حكم الجزء وحكم الكل
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 والأمور في التوابع یغتفر: قالوا ولذلك 97.م الشاطبيومصادرھا، كما یقول الإما
الأعمال ما یكون مغتفراً لفرد  فمن 98.العامة والأمور الأصول في یغتفر لا ما الخاصة

 ،حالات خاصة كالأعیاد ونحوھا فياستثنائیة، كاللھو والضرب بالدف  تأو في حالا
  .على مدار العام عمل مستمر أوإلى نمط اجتماعي  ھذا لكن لا یجوز أن یتحول

فھي على أحسن أحوالھا رخص ومخارج . أصدق ما یكون في حق الحیل وھذا  
الإسلامیة  البلاداستثنائیة، لكن من غیر المقبول أن یصبح الاقتصاد الإسلامي في 

تشویھ للإسلام  فھذا 99.ذلك فضیلة الشیخ تقي عثماني أكد كماقائماً على ھذه الحیل، 
لاً عن منافاتھ لأحكام الشریعة الإسلامیة الخاصة بھذه وصدٌ عن سبیل االله، فض

  . التعاملات

  بین الدائن والمدین الفرق

ومن جھة المدین  الدائن جھةمن  الربا محاصرةالتشریع في  منھجیتأمل  ومن  
القبض : فمن جھة الدائن یتعلق الأمر بالإجراءات. الجانبینبین  مھماً اًفرقیلحظ 

ممن یشتري بقصد الربح أن یتملك  فالمطلوب. س عندهوالضمان وعدم بیع ما لی
السلعة وتدخل في ضمانھ ویتحمل مخاطرھا لكي یحل لھ أن یبیعھا بعد ذلك بربح 

فالھدف من الشراء والبیع ھو الربح، وھذا ھدف مشروع بل . وزیادة عن ثمن الشراء
  .وعة كذلكوجب أن تكون الوسیلة إلیھ مشر یة،فإذا صح الھدف والغا. مطلوب شرعاً

 فالھدف. في المصارف الإسلامیة المطبقة بالشراء للآمر المرابحة ذلك ونظیر  
 المتخذة والإجراءات الوسائل في النظر یجب وعلیھ. وھو الربح مشروع المرابحة من
 ألا یجب كما ضمانھ، في وتدخل السلعة المصرف یتملك أن فیجب. الغرض لھذا

 أو عنده لیس ما بیع في یدخل لئلا للسلعة تملكھ قبل لھ ملزماً الآجل بالبیع وعده یكون
 الھدف مشروعیة فیھا تحقق الضوابط ھذه المعاملة استوفت فإذا. بالدین الدین بیع

  .مقبولاً منتجاً فتكون معاً، والوسیلة

من خلال العینة، فإن الشرع لم یجعل مدار الحكم  ،جھة المدین من الربا أما  
فالعینة الثنائیة على سبیل المثال ممنوعة . ان ونحوھاعلى إجراءات القبض والضم

                                                        
 . 240-203: ، وانظر1/221 ،الموافقات  97
 . 2/89 الھیتمي، رابن حج ،الكبرى الفقھیة الفتاوى  98
 ". الصكوك وتطبیقاتھا المعاصرة"  99
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لكن لأن . عند الجمھور حتى لو تمت جمیع الإجراءات المطلوبة لكل عقد على حدة
كان  فإذا  . النتیجة والحصیلة والھدف ھو نقد حاضر بأكثر منھ، حرمت المعاملة

لا تغني  الوسیلة مشروعیةف. الھدف نفسھ ممنوعاً، لم یجد نفعاً كون الوسیلة مشروعة
  .الوسیلة عن مشروعیة تغنيالغایة لا  مشروعیة الغایة، كما أن مشروعیة عن

ذلك أن الشرع حرم لحم الخنزیر وعده رجساً بغض النظر عن كیفیة  ونظیر  
رجس  نفسھفلا ینفع مع ھذا التحریم التذكیة أو التسمیة ونحوھا، لأن اللحم . ذبحھ

لكن ذلك لا یغني عن وجوب  مشروعة،لأنعام طیبة ووفي المقابل فإن لحوم ا. ونجس
فإذا كان اللحم نفسھ طیباً، لزم . التذكیة والتسمیة وسائر الضوابط الشرعیة للذبیحة

اتباع الإجراءات الشرعیة للتذكیة، لكن إذا كان اللحم نفسھ رجساً، فلن تجدي 
  100.إجراءات الذبح في جعلھ حلالاً طیباً

  
  خلاصة

الإسلامي ھي ارتباط واندماج التمویل الربحي بالتبادل  تمویلال فلسفة وخلاصة  
الإجارة،  ،البیع الآجل، السلم(صیغ التمویل الإسلامي  جمیع جدولھذا ن. المولد للثروة

  .ولا تتمحض للنقد بالنقد ومنافع،تتضمن ولا بد تبادل ملكیة سلع أو خدمات ) إلخ

قتصادي، بل بقاءه تابعاً وخادماً یؤكد منع انفصام التمویل عن النشاط الا وھذا  
لھ، عكس ما یحصل في التمویل الربوي الذي یجعل الدیون نزیفاً مستمراً في جسم 

 ماالاقتصاد، ویجعل الاقتصاد خادماً للدیون، لتكون النتیجة ھي الانھیار والكوارث ك
طة المالیة وھذه الفلسفة ھي نفسھا التي تحكم الأنش. شاھدنا في الأزمة المالیة العالمیة

  .المتعلقة بالمخاطر، كما سنرى

  

                                                        
 . 126- 124صفي التمویل الإسلامي،  التحوط  100
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]4[  

  

  الغرر
  
  

في اللغة العربیة ھو الخطر، وھو یتضمن أیضاً معنى الخداع  "الغرر"
 ونظراً 101 .والمقصود بالخطر ھو احتمال التلف أو الھلاك أو الخسارة. والإغراء

في  خاطرلمبد من التعرف على دور ا فلا ،الغرر والمخاطر  ینللعلاقة الوطیدة ب
  .الاقتصاد وموقف الشریعة الإسلامیة منھا

  
  في الاقتصاد الإسلامي الخطر

الواضح حینئذ أن الخطر  فمن 102احتمال وقوع الخسارة، بأنھعرّفنا الخطر  إذا  
 فيینا غیر مرغوب في الشریعة الإسلامیة، لأنھ تعریض للمال للتلف والضیاع، وھو

بل قد صرح القرافي رحمھ االله أن الضمان، . مقصد الشریعة من حفظ المال وتنمیتھ
  103.وھو من أبرز صور حفظ المال، مقصود للعقلاء

 نوعٌالموقف من الخطر نظیر موقف الشریعة الإسلامیة من المشقّة، إذ ھو  وھذا
الإسلام تتضمن قدراً من أن كثیراً من الأعمال الفاضلة التي أمر بھا  فبالرغم 104.منھا

  105.من المشقة، فإن المشقة في نفسھا غیر مقصودة للشریعة الإسلامیة

في النصوص الشرعیة الأمر بالتعرض للمخاطر، وإنما فیھا اشتراط  ولیس
ھنا یعني تحمل مسؤولیة المال، وھي مسؤولیة تابعة  ضمانوال. الضمان في الربح

ضمان اشتراط لتحمل المسؤولیة الناشئة عن فاشتراط ال. للمِلكیة ولیست مستقلة عنھا
الذي اتفق الفقھاء على قبولھ  "بالضمان الخراج": الملكیة، وھو مدلول الحدیث النبوي

 جباتھي المقصودة لأنھا تحقق التوازن بین الحقوق والوا المسؤولیةف .والأخذ بھ
                                                        

 . 62صفي التمویل الإسلامي،  التحوط، 27صوأثره في العقود،  الغرر  101
 . الأدق ھو، لكن التعریف المذكور ھناك تعریفات أخرى للخطر، مثل معدل التغیر أو التذبذب  102
 . 5/478 ،الذخیرة  103
 . ”خطر“ الفقھیة، الموسوعة؛ 1/118 ،الفروق  104
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المقصود ھو  وتوجھ الحوافز لتحقیق القیمة المضافة في النشاط الاقتصادي، لكن لیس
فالمخاطرة ھنا تابعة للنشاط الحقیقي المنتج لأنھا تابعة للملكیة، . التعرض للمخاطرة

 الضمانتحمل المخاطرة استقلالاً، أي  أما. ولیست مستقلة بحیث تصبح ھدفاً في ذاتھا
  .كما سیأتي ،فلا تجوز المعاوضة علیھ لأنھ غرر بإجماع الفقھاء ،المستقل عن الملكیة

  
  الاقتصادیة للمخاطر ةالوظیف

. أو احتمالات الإخفاق كلیاً طریمكن لأي نشاط بشري أن یسلم من المخا لا  
والله تعالى حكم كبیرة في ذلك، . فالخطر جزء من طبیعة الحیاة البشریة والإنسانیة

ففي غیاب المخاطر لا توجد الحوافز . ویدرك الاقتصادیون جوانب متعددة منھا
فالطالب مثلاً الذي وعده . حرص والتخطیط السلیم لأي مشروعالكافیة للاجتھاد وال
النظر عن نتیجة الامتحان لیس لدیھ أي حافز للاستذكار لأن  غضالمدرس بالنجاح ب

فالمخاطر تؤدي وظیفة أساسیة في تحفیز . غیر موجود أصلاً الإخفاقاحتمال 
لإھمال كما أن غیاب المخاطر یشجع على ا. الشخص للبذل والحرص والعنایة

التي  الأخلاقیة المخاطر: واللامبالاة أو ما ھو أسوأ من ذلك، ولذلك سماه الاقتصادیون
  .قد یترتب علیھا نشؤ مخاطر إضافیة بسبب الإھمال

المقابل فإن غلبة المخاطر تجعل المشروع نوعاً من المقامرة والمجازفة  وفي  
قبولة؟ لقد أرق ھذا السؤال الحدود الفاصلة للمخاطر الممنوعة والم يفما ھ. الضارة

لكن الجواب موجود بوضوح في . نالمختصین، ولم یجدوا لھ جواباً شافیاً حتى الآ
  .قواعد الشریعة الإسلامیة للمبادلات

 الغرر حرمت كما جھة، من یضمن لم ما وربح الربا حرمت الإسلامیة فالشریعة  
 والكفاءة، للحوافز يالضرور المخاطر، من الأدنى فالحد. أخرى جھة من والقمار

 ونمو الربح تحقیقأجل  منوالخدمات  السلع لكیةمِ مخاطر تحمل وجوب في یتمثل
 بالنشاط الضارة المخاطر أما. من خلال صیغ البیوع والمبادلات المشروعة الثروة

 الغرر من فھي ،المخاطر وأكل المال بالباطل غلبةعن  الناتجة وھي الاقتصادي،
 المقبول للخطر العامة الحدود الإسلامیة الشریعة ترسم وبھذا. شرعاً المحرم والمیسر

  . والممنوع
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 الاقتصادي، النشاط مسؤولیة تحمل دون الربح حصول من یمنع الربا فتحریم
 مطلق ھو بالضمان المقصود ولیس. للربح المشروط بالضمان المقصود ھو وھذا

 بل. كما سبق ،شرعاً ةالممنوع والمقامرة الغرر في یدخل فھذا للخطر، التعرض
 والخدمات السلع ملكیة خلال من الحقیقي النشاط مسؤولیة تحمل ھو المقصود
 أدنى إلى وتقلیصھ ضبطھ ینبغي وعبء تكلفة والخطر. الثروة لتولید اللازمة والمنافع

 لضبط طریقة أفضل فإن ولذا. نھائیاً منھ التخلص المتعذر من كان وإن ممكن، حد
 تكلفة تجبر بدورھا الثروة ھذه. للثروة المولد بالنشاط ربطھ خلال من ھي الخطر

 تنفك لا المخاطر یجعل الربح لحصول الملكیة ضمان فاشتراط. وتعوضھا المخاطر
 ما وھو الثروة، تولید نحو بالمخاطر المتصلة الحوافز یوجھ مما الإیجابي، النشاط عن

  106.راطالمخ وتخفیض الثروة تولید: آنٍ في معاً ھدفین یحقق

المقابل فإن ضوابط الغرر والقمار تمنع أن تتحول المبادلات إلى وسیلة  وفي  
فمنع القمار ومنع الغرر  .الثروة بدلاً من أن تكون وسیلة لتولیدھا وبنائھا یرلتدم

العالیة كل ذلك یرجع إلى حفظ المال وحفظ الثروة الذي یعد من  مخاطرالفاحش وال
  .میةالضروریات في الشریعة الإسلا

  
  الغرر أنواع

شیخ الإسلام ابن تیمیة،  رریقكان الغرر ھو الخطر فإن الخطر، كما  وإذا
  :نوعان

خطر التجارة، وھو أن یشتري السلعة یقصد أن یبیعھا بربح،  :خطران الخطر"
، وإن كان قد یخسر أحیاناً، ...فھذا لا بد منھ للتجار،. ویتوكل على االله في ذلك

المیسر الذي یتضمن أكل مال الناس : والخطر الثاني ..كذلك فالتجارة لا تكون إلا
  107."بالباطل، فھذا الذي حرمھ االله ورسولھ

  :یمكن تقسیمھ إلى مستویین رعلى ذلك فإن الغر وبناء

 مستوى یكونالاستثماري، بحیث  القرارأو  الفردعلى مستوى  غرر :الأول  
الفقھاء تبین أن  تعریفاتو .المخاطر أو احتمال الخسارة أعلى من احتمال الكسب

                                                        
   . 66-62، 15-14صفي التمویل الإسلامي،  التحوط: انظر  106
 . 701-2/700آیات،  تفسیر  107
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بین  ددتر ما": وأنھ ،"الذي استوى فیھ طرف الوجود والعدم الخطر": الغرر ھو
العبارتین یدل على أن الغرر ما كان فیھ  ومجموع  108".أمرین أغلبھما أخوفھما

  .أكبر من أو یساوي احتمال الربح احتمال الخسارة

حجم الجائزة أو العائد الذي قبول الشخص للتعرض للمخاطر العالیة ھو  وسبب
 109."لھ ظاھر محبوب وباطن مكروه ما": ولذلك قیل في تعریف الغرر. یغریھ لذلك

المعنى یلحظ فیھ جانب الفرد  وھذا. ومن ھنا یتبین وجھ الإغراء والخداع في الغرر
وھو لا یختص بعقد واحد بل ھو عام في كل  ،)ex ante( عند مرحلة اتخاذ القرار

  . اريقرار استثم

  
  نتعرف على الغرر؟ كیف

تقدیر درجة المخاطر بشتى أنواع الأسالیب الإحصائیة وتقدیرات  ویمكن
فإذا كان الغالب ھو الربح والكسب فإن . الاحتمالات وما تتضمنھ دراسات الجدوى

المشروع یكون مقبولاً شرعاً إذا استوفى بقیة المتطلبات الشرعیة، مثل انتفاء الربا 
  .ضمن ونحوھاوربح ما لم ی

ینبغي ملاحظة أن الأسلوب الشائع في المراجع الاقتصادیة في استخدام  لكن
بتقدیر  تصلتقییم القرارات المالیة لا یخ) expected utility(المنفعة المتوقعة 

وھذا الأسلوب یجعل التصرفات عالیة . الاحتمالات بل یتعداه إلى نظریة القرار
مقبولة إذا كانت الجائزة كبیرة بما یكفي، وھذا ھو ) lotteryمثل الیانصیب (المخاطر 

كان الغالب ھو الخسارة  إذاوالنصوص والقواعد الفقھیة واضحة أنھ . جوھر القمار
ولذلك ینبغي العدول عن ھذه . فالمعاملة ممنوعة بغض النظر عن حجم العائد

فى ھذا التي تتلا) medianمثل طریقة الوسیط (الطریقة إلى استخدام طرق أخرى 
  110 .الخلل

  
  

                                                        
 .30صوأثره في العقود،  الغرر  108
 . 27صود، وأثره في العق الغرر  109
 . 78-74صفي التمویل الإسلامي،  التحوط   110
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  على مستوى العقد الغرر

 تكون بحیث  ،طرفینالالعقد بین  بتوزیع ثمرات یتعلقالثاني من الغرر  المستوى
ولفظة . أحدھما على حساب الآخر یكسب أي أن  ،نتیجة العقد ھي أكل المال بالباطل

أي  "يقمرتن": في اللغة تدل على ھذا المعنى، ولذلك یقول الخاسر للرابح "قمار"
وھذا مثل شراء البعیر الشارد أو السیارة المسروقة، . خدعتني وأخذت مالي بلا مقابل

: فإن وجدھا المشتري سلیمة قال لھ البائع. فإنھا تباع بأقل كثیر من قیمتھا السوقیة
وأخذت مني  قمرتني :السلعة بثمن قلیل، وإلا قال المشتري للبائع قمرتني وأخذتَ
  .سیأتيكما  ،الثمن بلا عوض

فإذا ترددت المعاملة بین الغنم والغرم .  النوعان من الغرر متلازمان وھذا  
 لأحدھما على حساب الآخر فلا بد أن تكون المعاملة عالیة المخاطر لأحد الطرفین

 .فتحریم المستوى الأول یستلزم بالضرورة تحریم المستوى الثاني. بالضرورة
افي مقصد الغنى لأنھ تضییع للمال، بینما ویلاحظ أن المستوى الأول من الغرر ین

  .المستوى الثاني ینافي العدل لأنھ ربح لأحد الطرفین في العقد على حساب الآخر

  القمار ضابط

 ،من الطرفین غانماً أو غارماً الفقھاء ضابط القمار وھو أن یكون كلٌ وذكر  
 بالباطلمال ما یغنمھ أحدھما ھو ما یغرمھ الآخر، وھذا ھو حقیقة أكل ال بحیث

الربح والخسارة غرر،  نمجرد التردد بین الغنم والغرم أو بی ولیس .المحرم شرعاً
معاً أو  یغنمانفالمضاربة والمشاركة تتردد بین الربح والخسارة، لكن الطرفین 

أضف إلى ذلك  111.بخلاف القمار الذي یربح فیھ أحدھما ویخسر الآخر ،یخسران معاً
الغرر بكل  نھاساس غلبة الظن بتحقق الربح، فینتفي مقائمة على أ المشاركةأن 

  .أنواعھ

معینة من  عاوضةما إذا كانت م تحدیدفي  عادةالتي یتبعھا الفقھاء  والطریقة  
 backward(مع ما یسمى في نظریة القرار الاستنتاج العكسي  تتفقالقمار أو لا 
induction.(112  ثم تقدیر العلم  ،لعقدلوتتلخص ھذه الطریقة بحصر النتائج المحتملة

فإن كان أحد الطرفین یرفض الدخول في العقد لو قُدر . بتحقق واحدة منھا تلو الأخرى
                                                        

 . 20/355 الفتاوى،  111
112   .Dixit and Nalebuff (1991), pp. 31-35 
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تكون مقبولة  ولاقمار  أوواحدة من ھذه النتائج، فالمعاملة غرر محض  كلتحقق 
  :قال. ذلك ما ذكره شیخ الإسلام عند مناقشة بیع البعیر الشارد ونحوھا مثال .شرعاً

 أنوذلك . ھو المجھول العاقبة فإن بیعھ من المیسر الذي ھو القمار والغرر"
العبد إذا أبق أو الفرس أو البعیر إذا شرد، فإن صاحبھ إذا باع فإنما یبیعھ مخاطرة، 

قمرتني وأخذت مالي : حصل لھ قال البائع فإن. فیشتریھ المشتري بدون ثمنھ بكثیر
. تني وأخذت الثمن مني بلا عوضقمر: وإن لم یحصل قال المشتري. قلیل نبثم

مع ما فیھ من أكل المال  غضاءفیفضي إلى مفسدة المیسر التي ھي إیقاع العداوة والب
  113."ففي بیع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء. بالباطل الذي ھو نوع من الظلم

لا  أو) 2(یجد المشتري البعیر سلیماً،  أن) 1(: البعیر الشارد لھ احتمالان فبیع  
قمرتني، : البائع قال سلیماًوجده  نفإ). سواء وجده میتاً أو لم یجده أصلاً(ك كذل یجده

ففي كل حالة ھناك طرف رابح وطرف خاسر، فتكون . قمرتني: وإلا قال المشتري
قدر أن المشتري یعلم مسبقاً أنھ لن یجد البعیر كما یرید لم یكن  لوف. المعاوضة قماراً
ائع یعلم أن المشتري سیجده سلیماً لم یقبل البیع بثمن ولو قدر أن الب. لیقبل أن یشتریھ

  .بخس

  السلعة المعینة ضمان

وھو غرر ممنوع شرعاً  المعینة، على ضمان السلعة المعاوضة الأمثلة ومن  
الذي  وصیغتھا لا تختلف من حیث الجوھر عن التأمین التجاري. بإجماع العلماء

شخص ویطلب من آخر أن یضمن لھ فیأتي  114.اتفقت المجامع الفقھیة على تحریمھ
فإن تلفت السلعة خلال . مقابل مبلغ محدد لمدة محددة) سیارة أو معدات(سلعة معینة 

 دیقول الفقیھ المالكي أشھب بن عب. للمضمون لھ السلعة المدة یدفع الضامن قیمة
  :العزیز

 اضمن لي ھذه السلعة إلى أجل: ترى أنھ لا یصلح أن یقول الرجل للرجل ألا"  
) أي تھلك(ولو عَلم الضامن أن السلعة تموت أو تفوت . غرر وقمار... ولك كذا، لأنھ 

                                                        
 . 169صالنورانیة،  القواعد  113
 ھـ، قرار المجمع الفقھي برابطة العالم الإسلامي في 1397/ 4/ 4في ) 10/  5(ھیئة كبار العلماء بالمملكة رقم  قرار   114
ه، وغیرھا من الفتاوى 16/4/1406في  ) 5(قرار مجمع الفقھ الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم  ه،4/4/1399

 .وقفات في قضیة ا لتأمین: الثالث الفصلفي الاقتصاد والتمویل الإسلامي،  قضایا وانظر. الجماعیة
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لم یرض أن  سلَمولو علم المضمون لھ أنھا تَ. لم یرض أن یَضمَنھا بضعف ما أعطاه
  115."، بل لم یرض بدرھم...یُضمّنھا إیاه بأقل مما ضمنھا إیاه بھ 

تلف السلعة أو (للعقد  حتملةمالنص یبین كیف یتم دراسة النتائج ا ل فھذا  
بالدخول في العقد لو قدر علمھما  طرفینثم النظر في مدى رضى ال) سلامتھا

فنجد ھنا أنھ لا بد أن یرفض أحد الطرفین الدخول في العقد في كل . بحصول النتیجة
ففي حالة السلامة یرفض المضمون لھ، وفي حالة . حالة من حالات النتائج المحتملة

على  ماوھذا یقتضي أن العقد لا ینفع الطرفین بل ینفع أحدھ. ض الضامنالتلف یرف
على ھذا النحو  عقدوإذا كانت كل نتائج ال. حساب الآخر فیكون من أكل المال بالباطل

  .فھذا ھو القمار كما سبق تعریفھ

عند الفقھاء مبني على ھذا المعنى وھو النظر في نتائج  "القمار"أن مفھوم  وسبق
كما قال شیخ  "قمرتني": على الآخر ویقول یعترض أنأن أحدھما لا بد العقد، و
  .الإسلام

  التعمیم مغالطة

ینفك القمار عن مغالطة التعمیم، لأن كلاً من الطرفین یدخل في العقد على  لا  
وفي حالة الیانصیب نجد . في حین أن أحدھما خاسر ولا بد ،أمل أن یكون ھو الكاسب
فالقمار لا یقبل انتفاع الجمیع، بل ینتفع واحد . قیةخسر البأن الكاسب واحد فقط وی

وسبق أن مغالطة التعمیم تنافي . وھذا ھو منطق مغالطة التعمیم ،ویخسر كل من عداه
وقد نص القرآن على أن القمار . مبدأ الأخوة وأن یحب المرء لأخیھ ما یحب لنفسھ

نجد أن مبادئ  وبھذا .سبق ونص علیھ العلماء كذلك، كما والبغضاء،یورث العداوة 
التمویل الإسلامي وقواعده تحفظ العلاقة بین الفرد والمجموع دون إخلال بأحدھما، 

  .وھذا من كمال الشریعة المطھرة

  الیسیر والغرر الكثیر الغرر

فلا . الآخر ولا بد وخسارة أن القمار ھو مبادلة نتیجتھا ربح أحد الطرفین سبق  
وھذه تمثل . ن، بل لا ینتفع أحدھما إلا إذا خسر الآخریوجد فرصة لانتفاع الطرفی

                                                        
 الجلیل منح، 7/227والتحصیل  البیان: نظروالإجماع منعقد على منع المعاوضة على الضمان، ا. 4/28 المدونة.   115
 .  7/55الجلیل  مواھب ،2/587
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صفریة  ةمبادل: وتسمى في الدراسات الاقتصادیة ،أوضح صور الغرر وھو القمار
)zero-sum trade or game.(  

  :ھناك نوعان من المبادلات، بالإضافة للمبادلات الصفریة لكن  
 ا على حساب تسمح بانتفاع الطرفین ولا تسمح بانتفاع أحدھم مبادلات

الآخر، كما في عقود المشاركات التي یربح فیھا الشریكان معاً ویخسران 
ویمكن تسمیة ھذا . معاً، ولا یمكن لأحدھما أن ینتفع على حساب الآخر

 .مبادلات إیجابیة لأن مصالح الطرفین مرتبطة إیجاباً نوعال
كین ھو أن ھذه المبادلات مشروعة طالما كان الغالب على ظن الشری وواضح

 .ربح المشروع ونجاحھ
 الطرفین، وتحتمل انتفاع أحدھما على حساب الآخر تفاعتحتمل ان مبادلات .

وھذه المبادلات ھي التي یتناولھا الفقھاء عند الحدیث عن الغرر الیسیر 
تمییزاً لھا عن  صفریة غیرویمكن تسمیة ھذا النوع مبادلات . والكثیر

 .تفصیلیة لھذا النوعأمثلة  سیأتيو .سابقینالنوعین ال

في ھذا النوع من المبادلات أن یكون الحكم بناء على الغالب ومقصود  القاعدة
فإذا كان احتمال انتفاع الطرفین ھو الغالب وھو مقصود الطرفین فإن . الطرفین

المعاملة تكون مشروعة، ویكون حینئذ احتمال انتفاع أحدھما وخسارة الآخر من باب 
  .شرعاً فرالغرر الیسیر المغت

التصنیف للمبادلات باستخدام الأدوات المعاصرة مما یُعین على التوصل  وھذا  
فھي تسھل تمییز أنواع المبادلات . للحكم الشرعي، ولیس تغییراً للأحكام الشرعیة

إذ الحكم على الشئ فرع  ،وتصورھا، وھذ ضروري لسلامة استنتاج الحكم الشرعي
في تحدید طبیعة  "الخبرة أھل"ھ االله على أھمیة وقد نص ابن القیم رحم. عن تصوره

العلوم  منوسبق أن الاستفادة  116.توصف بأنھا من القمار أو لا تالمبادلة وما إذا كان
  .المعاصرة أمرٌ مفید طالما كانت لا تناقض الثوابت الشرعیة

  
    

                                                        
إن ھذا غرر ومجھول، فھذا لیس من حظ الفقیھ ولا ھو من شأنھ، وإنما ھذا من شأن أھل : وقول القائل: "وعبارتھ  116

 .  5/400الموقعین،  إعلام، "الخبرة بذلك، فإن عدوه قماراً أو غرراً فھم أعلم بذلك
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  الغررالیسیر

وھو عقد  ،المزارعة غیر الصفریة التي یدخلھا الغرر الیسیر المبادلاتأمثلة  من
بین صاحب أرض وبین مزارع یقوم بزراعة الأرض ثم یقتسمان المحصول، مثلاً 

في ھذا العقد یتحمل المزارع تكالیف الزراعة، مثل الري والسماد . لكل منھما% 50
من حیث المبدأ یمكن أن تكون نتیجة المزارعة إما نجاح المحصول . خوالحصاد إل

بحیث تكفي قیمة المحصول لتعویض تكالیف الزراعة للمزارع بعد خصم نصیب 
  .عةالمحصول في الوفاء بتكالیف الزرا خفاقصاحب الأرض، أو إ

ألف  200ألف ریال، فالمحصول قد تتجاوز قیمتھ  100إذا كانت التكالیف  مثلاً
ألف بالضبط  200نفترض أنھ إذا كانت قیمة المحصول . (یال وقد تكون أقلر

  ).فالمزارع یظل منتفعاً بافتراض تضمن التكالیف أجرة عملھ

المزارع ورب : ألف أو أكثر انتفع الطرفان 200كانت قیمة المحصول  فإذا  
ا كانت وإذ. الأرض، لأن كلاً منھما یحصل على مائة ألف وھذه تغطي نفقات المزارع

وخسر ) إذا افترضنا أن نصیبھ لا یقل عن أجرة الأرض(أقل انتفع رب الأرض 
  .المزارع

 مالكان الغالب ھو انتفاع الطرفین، وھو المقصود من العقد، فإن احت وطالما  
  .تضرر المزارع یصبح من الغرر الیسیر المغتفر شرعاً، فتكون المعاملة جائزة

فالمراد بالغالب . "للطرفین المقصود"وبین  "بالغال"أن ھناك فرقاً بین  یلاحظ
المشترك ھو الأرجح، بینما المراد بأن تكون ھذه  لانتفاعأن یكون احتمال حصول ا

النتیجة ھي المقصود أن یكون من مصلحة الطرفین حصول الانتفاع المشترك ولیس 
اع كل بمعنى أن یكون مقدار انتف. من مصلحة أحدھما حصول حالة الانتفاع المنفرد

  .منھما حال الانتفاع المشترك لا یقل عن مقدار انتفاعھ إذا انفرد ھو بالانتفاع

القید مطلوب لكي یكون مقصود صاحب الأرض في المثال السابق ھو  ھذا  
أما إذا كان انتفاعھ حال خسارة المزارع أكبر لم . النتیجة التي تحقق مصلحة الطرفین

. ل مقصوده ھو انتفاعھ على حساب المزارعیعد مقصوده ھو الانتفاع المشترك، ب
إذا كانت  لاوالسلامة من الغرر الكثیر تستلزم توافق مصالح الطرفین، وھذا لا یكون إ

نتیجة الانتفاع المشترك ھي الأرجح من حیث الحصول ومن حیث المقدار، خلافاً 
  .لأسلوب المنفعة المتوقعة الذي یجعل أحدھما بدیلاً عن الآخر، كما سبق
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  لعربونا

وھو أن یدفع المشتري مبلغاً من المال على أنھ  ،العربون بیعالأمثلة أیضاً  ومن
والجمھور یرون . العربون خسر إن أمضى البیع احتسب من الثمن، وإن ألغى البیع 

المنع من بیع العربون على ھذه الصورة لأنھ غرر، في حین أجازه الحنابلة وغیرھم 
أن المشتري إذا صرف النظر عن شراء السلعة  خلافوسبب ال .من متقدمي الفقھاء

المشتري قد انتفع بھذا المبلغ على حساب  یكونفإنھ یخسر ما دفعھ من العربون، ف
وھذا صحیح لكن لا ینبغي إغفال الاحتمال الآخر للعقد وھو إمضاء الشراء . المشتري

لو تم الشراء،  فالعربون إذن یحتمل انتفاع الطرفین فیما. ومن ثم انتفاع الطرفین
 غیرویحتمل انتفاع البائع على حساب المشتري إذا لم یتم الشراء، فھو من المبادلات 

  .وفق التسمیة السابقة الصفریة

كانت المعاملة تحتمل انتفاع الطرفین وتحتمل انتفاع أحدھما على حساب  فإذا
الظن ھو فإن كان الغالب على : الآخر فالعبرة حینئذ بالغالب وبمقصود الطرفین

البائع على حساب المشتري  عإمضاء العقد، وھذا ھو مقصود الطرفین، فإن حالة انتفا
وإذا كان البیع لسلعة حقیقیة فإن ھذین الشرطین متحققان في . تعتبر من الغرر الیسیر

فإن المشتري لیس من مصلحتھ خسارة العربون فلا  یقبل الدخول إذا كان : الأغلب
المفترض أن یكون ربح البائع من  أنكما . م إمضاء الشراءالغالب على ظنھ ھو عد

إمضاء العقد لا یقل عن مقدار العربون، بحیث یكون من مصلحتھ ھو أیضاً إمضاء 
فھو یتفق مع النظائر الأخرى : ومن ھنا یتبین وجھ القول بجواز العربون. الشراء

  .ن الغررللعقود التي تجیزھا الشریعة المطھرة مع تضمنھا لقدر مغتفر م

  الإجارة

 ابیؤكد أنھ لیس كل عقد تضمن احتمال انتفاع أحد الطرفین على حس ومما  
الآخر فھو غرر ما ذكره شیخ الإسلام رحمھ االله في معرض التفریق بین المشاركة 

أحل من الإجارة قال لأن المستأجر یدفع مالھ وقد یحصل  المشاركات": قال. والإجارة
یفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر إذ قد یكمل لھ مقصوده وقد لا یحصل ف

الزرع وقد لا یكمل بخلاف المشاركة، فإن الشریكین في الفوز وعدمھ على السواء إن 
  117."استویا في الحرمان منعھارزق االله الفائدة كانت بینھما وإن 

                                                        
   . 4/20الموقعین،  مإعلا  117



74 
 

ى من المؤاجرة وَأَقرب إلَ أَحَلُّ"ذكر شیخ الإسلام أیضاً أن المزارعة  وقد  
بخلاف المؤاجرة فإن صاحب  ،العدل وَالأصول فإنھما یشتركان في المغنم والمغرم

وھذا حق  118."الأرض تَسلم لھ الأجرة والمستأجر قد یحصل لھ زرع وقد لا یحصل
یشترك فیھا المزارع ورب الأرض في الناتج والمحصول، ولا یلتزم  لمزارعةفإن ا

لكن المزارع . أكثر عدالة من الإجارة فھي. المزارع بدفع مبلغ مقطوع لرب الأرض
أما في . یتحمل تكالیف الزراعة، كما سبق، ولا یشترك معھ فیھا رب الأرض

وھو صافي (المضاربة فإن رب المال والمضارب یشتركان في الإیرادات والتكالیف 
  .، فھي لذلك أكثر عدالة من المزارعة)الأرباح

انفراد أحد الطرفین بانتفاع أو ربح،  العدالة، وھي التي لا تحتمل درجات فأعلى
وشركة  كما في المضاربة لتكالیف،وا تھي التي یشترك فیھا الطرفان في الإیرادا

یلیھا . یلیھا تلك التي یشتركان فیھا في الإیرادات أو الناتج، كما في المزارعة. العنان
العقود جائزة ومع ذلك فإن جمیع ھذه . ما لا یشتركان في شئ من ذلك كما في الإجارة

  .شرعاً

على حساب الآخر لا یعني أن المعاملة من  احتمال انتفاع أحد الطرفین فمجرد  
وإذا . الغرر المحرم شرعاً، طالما كان الغالب المقصود للطرفین ھو انتفاعھما معاً

اتضحت ھذه القاعدة انحلت كثیر من الإشكالات التي قد ترد على الباحثین وطلاب 
  . ات الغرر ودرجاتھ ومدى جواز العقود المتضمنة لشئ من ذلكحول مستوی مالعل

  
  الفاحش الغرر

بالانتفاع ھو الغالب فإن ھذا من الغرر  ھماأحد انفراد احتمالإذا كان  أما  
الثمر قبل بدو  بیعومثال ذلك ھو . الفاحش أو الكثیر الذي یوجب تحریم المعاملة

ن یبیعون الثمر أو التمر وھو لا یزال فقد كان المزارعو.  على عھد النبي  الصلاح
أخضر، فإذا حان وقت الجذاذ قد یجد المشتري أن التمر قد تلف معظمھ بسبب الآفات 

 119.یبدوَ صلاحُھا حتىبیع الثمر  عن فلما كثرت ھذه الحالات نھى النبي . الزراعیة
زم أن وبدو الصلاح ھو أن یبدأ تلون التمر بحیث یتجاوز مرحلة الخطر، لكن لا یل

) البائع(وھذا یعني أنھ قبل بدو الصلاح كان احتمال انتفاع أحدھما . یكتمل نضجھ
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كبیراً، لكن بعد بدو الصلاح انخفض الاحتمال إلى درجة ) المشتري(وتضرر الآخر 
وھذا مثال واضح على حكمة التشریع في السماح بالمبادلات التي یغلب فیھا . مقبولة

لا یزال قائماً لكن بدرجة  بالانتفاع أحدھما انفرادتمال انتفاع الطرفین، وإن كان اح
لكن ھذه . ضئیلة، ولا یتصور أن یخلو الثمر من نسبة من الثمر الذي لم یكتمل نضجھ

ولو شرط الشرع اكتمال النضج قبل . النسبة ضئیلة بما یكفي للحكم بجواز المعاملة
للبائع والتخفیض للمشتري، السیولة (البیع لفات على الطرفین مصالح البیع المبكر 

تجبر النسبة الضئیلة التي قد لا یكتمل نضجھا  مصالحوھذه ال). وغیرھا من المصالح
ومع ذلك فلو فرض أنھ في إحدى الحالات النادرة تلف معظم الثمرة فإن . عند الجذاذ

التي یتدخل  "القاھرة الظروف"بوضع الجوائح، وھذا من باب ما یسمى  أمر النبي 
القانون العام لتعدیل نتائج العقد لتخفیف الضرر الواقع على أحد الطرفین، وھذا فیھا 

  .من كمال الشریعة المطھرة وسمو تعالیمھا

  المخابرة

وھي أن یقوم رب الأرض بتأجیرھا  ،أو المحاقلة المخابرةالأمثلة  ومن  
. للمزارع على أن لرب الأرض محصول قطعة معینة منھا، وللمزارع قطعة أخرى

الأوفر حظاً وأغزر إنتاجاً، بینما یكون نصیب  قطعةوعادة یختار رب الأرض ال
نكري  كنا": االله عنھ يقال رافع بن خدیج رض. المزارع أقل حظاً وأعلى مخاطرة

أي (الأرض على أن لنا ھذه ولھم ھذه، فربما أخرجت ھذه ولم تخرج ھذه، فنھانا 
: بن أبي وقاص رضي االله عنھفي الحدیث عن سعد  وجاء 120".عن ذلك) النبي 

أصحاب المزارع في زمان رسول االله صلى االله علیھ وسلم كانوا یكرون  أن"
فجاؤا . من الزرع وما سَعِد بالماء مما حول البئر السواقي مزارعھم بما یكون على

فنھاھم رسول االله  ذلك، بعضإلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم فاختصموا في 
  121".بالذھب والفضة كرواا: لم أن یكروا ذلك وقالصلى االله علیھ وس

نصیب ودخلھ  ھانفرد أحدھما بالمعین لم یبق للآخر فی فإذا": شیخ الإسلام قال
 ،"أخرجت ھذه ولم تخرج ھذه فربما": القمار، كما ذكره رافع في قولھ نىالخطر ومع

مال انتفاع الصیغة تجعل احت فھذه". أحدھما ویخیب الآخر وھذا معنى القمار فیفوز
. رب الأرض وتضرر المزارع كبیراً إلى درجة تجعل المعاملة من الغرر الفاحش
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عن ذلك ما لو نظر فیھ ذوو الفھم بالحلال  ھيالذي نُ كان": اللیث بن سعد قال ولذلك
  122".والحرام لم یجیزوه لما فیھ من المخاطرة

    
  معیار التمییز بین الغرر الیسیر والكثیر أثر

لمعیار السابق للغرر الكثیر والیسیر یمكن دراسة عقود الغرر خلال ا ومن  
كما یمكن فھم لماذا . المختلفة التي تناولھا الفقھاء، مثل الجعالة والعربون وغیرھا

ینظر إلى حالة الانتفاع المشترك، ویجعل حالة  ازفمن أج. اختلف الفقھاء في حلھا
یمنع ینظر إلى حالة الانتفاع المنفرد  نومَ. الانتفاع المنفرد من الغرر الیسیر المغتفر

نفسھ  وقتأن ھذا المعیار یسمح بتقویم  المعاملة وفي ال أي. كمھي مناط الح ویجعلھا
  .یفسر اختلافات الفقھاء

أن من آثار ھذا المعیار التمییز بین المعاملات التي أجازھا الشرع ولو  كما
أصلاً  ینتي لا تحتمل انتفاع الطرفتضمنت قدراً من الغرر الیسیر، وبین المعاملات ال

وھذا الخلط وقع لدى البعض في عدد من المسائل من أبرزھا قیاس . فتكون من القمار
  .كما سیأتي ،بعض أنواع المشتقات، خاصة اختیار الشراء، على العربون

  
  المالیة المشتقات

 من) أسھم أو غیرھا( مامخاطر أصل  نقلعلى  عقدالمشتقات أنھا  حقیقة  
وھي من حیث الجوھر لا تختلف عن التأمین  .رف لآخر مقابل رسوم أو ثمن محددط

لأنھا مبادلة لمخاطر أصل ولیس لذلك الأصل، كما  "مشتقات"ولذلك سمیت . التجاري
سھم مثلاً (بیع أصل  الاختیاریحق لمالك  حیث) call option(البیع مثلاً  اختیارفي 

 فإن. المقابل بسعر محدد خلال مدة محددة على الطرف) أو سند أو أي ورقة مالیة
ارتفع سعر السھم خلال المدة نفذ مالك الخیار الحق واشترى السھم، بحیث یبیع السھم 

   .في السوق بربح یعوض ثمن السھم وثمن الاختیار، وإلا خسر ثمن الاختیار

فلو فرض أنھ انخفض  .یحمي مالك الخیار من مخاطر سعر الأصل وھذا  
ونظراً . مدة العقد فإنھ ینفذ البیع على الطرف المقابل بالسعر المتفق علیھسعره خلال 
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خلال  من عادةلأن الھدف ھو تبادل المخاطر ولیس الأصل فإن تسویة العقد تتم 
فإذا انخفض سعر السھم مثلاً فإن الطرف . فروق الأسعار ولیس نقل ملكیة الأصل

  . والسعر المتفق علیھ في العقدالمقابل یدفع الفرق في السعر بین سعر السوق 

الذي یرید نقل مخاطر أصل معین قد یكون مالكاً لھذا الأصل، ویُعتبر  والطرف
أي أن الأصل مملوك للطرف الناقل للمخاطر أو ) covered(العقد حینئذ مغطى 

أي أن الطرف ) naked(المشتقات تكون غیر مغطاة  نأ والغالب. المضمون لھ
) side bet(الأصل محل العقد، فتكون المعاملة رھاناً محضاً المضمون لھ لا یملك 

. لكن القدر المشترك بین الحالتین ھو المعاوضة على تحمل الخطر. بین الطرفین
وھذه المعاوضة نتیجتھا كسب أحد الطرفین وخسارة الآخر ولا بد، وھي باعتراف 

الذي ینشأ عنھ  فالقمار ھو الأساس. القمار ھو وھذاالمختصین مبادلات صفریة، 
  .الرھان، وكلاھما محرم بالنص والإجماع

  المالیة والاختیاراتبین العربون  الفرق

 ابلمشابھاً للعربون، خاصة إذا كان الطرف المق الشراء اختیاروھلة یبدو  لأول  
ولكن بشئ من ). coveredأي أنھ اختیار مغطى (یملك ھذا الأصل حین إنشاء العقد 

 أجلفاختیار الشراء لیس الھدف منھ ھو شراء أصل من : بینھماالتأمل یتبین الفرق 
فھو وسیلة . أثناء مدة العقد بل من أجل بیعھ بربح لّتھ،أو بِغَ بھتملكھ والانتفاع 

وفي ھذه الحالة فإن مصالح الطرفین، البائع . وترقب الارتفاع في سعر السھم للتربص
 100أن السعر المتفق علیھ ھو فلو فرض . محل وفاق تكونلا یمكن أن  ي،والمشتر

، مثلاً وصل إلى 105، فإن السعر إذا ارتفع إلى أكثر من 5وثمن الاختیار ھو  ،ریال
، 120، ثم یبیعھ بـ 105=  5+  100، فإن المشتري یحصل على السھم بثمن 120

خسارة على البائع، لأنھ لو كان یعلم أن السعر  ھذاولكن . ریالاً للسھم 15فیربح 
لكان من مصلحتھ الاحتفاظ بالسھم لیبیعھ لنفسھ ویحتفظ  105إلى أكثر من  سیرتفع

ثمن الاختیار  سرفواضح أن المشتري یكون قد خ السعرأما إذا انخفض . بالربح لھ
  .ولو كان یعلم ھذه النتیجة مقدماً لما قبل الدخول في العقد ،لمصلحة البائع

فة ما إذا كانت معاملة معینة ھو المنھج الذي یستخدمھ الفقھاء في معر وھذا  
مسبقاً ثم تنظر ھل یقبل  النتیجةأن تقدر معرفة الطرفین ب: قماراً أو لا كما سبق

ھذا الاختبار لبقیة نتائج العقد،  كرریثم . على ھذا الأساس العقدبالدخول في  الطرفان
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: رویقول للآخ(فإذا تبین أنھ في جمیع الحالات ھناك طرف یرفض الدخول في العقد 
   .، فإن العقد یكون قماراً محرماً في الشرعیة الإسلامیة)قمرتني

فإن العربون . ھذا لیس ھو الحال في بیع العربون الذي تعرض لھ الفقھاء ولكن  
لا یستخدم للتربص بالسعر بل لأجل التروي والتثبت من مدى مناسبة المبیع 

 إذنالعربون  في فھناك. نللمشتري، فإن تبین مناسبتھ أمضى البیع وإلا خسر العربو
أن  قدرلو : السابق نسأل عیاروبتطبیق الم. إمضاء الشراء أو إلغاؤه: احتمالان

الشراء ھل كان سیقبل الدخول في العقد؟  مضيسیُ الطرفین یعلمان مسبقاً أن المشتري
وبالنسبة للبائع فإنھ سیقبل . من الثمن یعدو أن یكون جزءً لاالجواب نعم لأن العربون 

  .في العقد في ھذه الحالة لأنھ لا یخسر شیئاً بالنظر إلى العقد دخوللا

علم الطرفین مسبقاً بھذه النتیجة لامتنع  درالأخرى ھي إلغاء العقد، فلو قُ الحالة  
وھذا یبین أن ھذه النتیجة من الغرر وأنھا كسب . المشتري عن الدخول في العقد

ولا إشكال أن ھذه النتیجة . لمشتريلأحدھما وھو البائع على حساب الآخر وھو ا
ھل ھذه النتیجة ھي الغالب على العقد وھي المقصود منھ بحیث  شكالغرر، إنما الإ

أم أنھا لیست كذلك فتكون من الغرر الیسیر  ،ملةج تصبح غرراً فاحشاً یحرم العقد
 الطرفین؟ فمن أجاب بالأول منع فاعالمغتفر لأجل تحقیق النتیجة الغالبة وھي انت

لكن في جمیع الأحوال فإن العربون یستخدم لمعاملة . العقد، ومن أجاب بالثاني أجازه
  .لا یراد منھا التربص بالسعر بل التثبت من مدى ملاءمة المبیع للمشتري

ذكره العلماء  ما والتثبتبالسعر وبین التروي  ربصیبین الفرق بین الت ومما  
أن الشخص إذا اشترى سلعة ثم باعھا  وذلك. في حكمة النھي عن البیع قبل القبض

بربح قبل أن یقبضھا من البائع فإن البائع سیشعر بالغبن لأنھ كان یمكن أن یأخذ الربح 
أساس اختیار الشراء لأن مقصود العقد ھو انتظار  ھيوھذه العلة بعینھا  123.لنفسھ

 ،شعر بالغبنوھذه ھي الحالة التي یتضرر فیھا البائع وی ،ارتفاع السعر لتنفیذ الشراء
لا توجد في  فسدةولكن ھذه الم. لأنھ كان یمكن أن یكون أحق بالربح من المشتري

  .حالة التروي لأن المقصود لیس التربص بالسعر

في حالة التربص بالسعر فإن الثمن قد  أنھالصورتین  بینیؤكد الفرق  ومما  
لو كان احتمال  ىتالعربون ح دفع إلىیغري المشتري  ممایرتفع إلى مستویات عالیة، 

                                                        
 . 5/41إعلام الموقعین  ،5/115 السنن تھذیب، 2/649آیات  تفسیر  123



79 
 

وھو ارتفاع  رروھذا كما سبق مدخل الإغراء والخداع في الغ. ارتفاع السعر قلیلاً
ھذا  ولكن). خاصة إذا طبق معیار القیمة المتوقعة، كما سبق(قیمة الجائزة أو العائد 

من جھة  وھذا لا یجوز شرعاً ،یعني أن الغالب ھو خسارة المشتري ولیس ربحھ
أما العربون في . إلیھ لإشارةسبقت ا الذي توى الأول من الغرروفق المس شتريالم

حالة التروي والتثبت ونحوھا، فإن المبیع معلوم ومنفعتھ معلومة مستقرة للطرفین، 
فیكون الغالب حینئذ  ،مجھول مثل تغیر الأسعار شئفلا یوجد مدخل للمجازفة على 

  .ھنا للغرر بأي من نوعیھفلا مدخل  ن،ھو إمضاء العقد الذي یحقق مصلحة الطرفی

تسمح بانتفاع الطرفین،  الفقھي مبادلة غیر صفریة العربونأن  والحاصل  
 مبادلة المالي فھو الاختیارأما . لكنھا تحتمل أیضاً انتفاع أحدھما وخسارة الآخر

  .تسمح بانتفاع الطرفین أصلاً، فلا یمكن أن یقاس على العربون لا یةصفر

  السلم عقد

في فھم العربون وقع مثلھ في فھم عقد السلم، وظن البعض أن اللبس  وھذا  
المبیع حین التسلیم قد یرتفع إلى أعلى من  نالسلم لا یسمح بانتفاع الطرفین لأن ثم

فیخسر المشتري ویربح  خفضوقد ین. رأسمال السلم فیربح المشتري ویخسر البائع
  .تي لا تسمح بانتفاع الطرفینوجعل ذلك مستنداً لجواز الاختیارات المالیة ال. البائع

خطأ فادح في فھم العقود الإسلامیة، فإن الشریعة لا یمكن أبداً أن تجیز  وھذا
 ماوإن. بالباطل كما سبق المن القمار وأكل الم ھذا عقداً لا یسمح بانتفاع الطرفین لأن

دھما أح تفاعجاء اللبس من جھة أن السلم یسمح بانتفاع الطرفین لكنھ یحتمل أیضاً ان
غاب  وربما. وفق التقسیم السابق الصفریة غیرفھو من المبادلات  ،على حساب الآخر

  .عن البعض كیف یسمح السلم بانتفاع الطرفین ولذلك قاسوا علیھ المشتقات المالیة

على خصم من الثمن  یحصلالمشتري  أنالسلم  انتفاع الطرفین في ووجھ  
البائع من خلال  عفتدار الخصم، بینما یناستفاد مق قدمقابل تأجیل المبیع، فیكون 

: طرفینفالعقد إذن یسمح بانتفاع ال. الحصول على السیولة مقدماً وتأخیر تسلیم المبیع
 فإذا ارتفع سعر المبیع وقت التسلیم فإنّ. المشتري بالخصم، والبائع بالسیولة مقدماً

. الارتفاع محدوداً ركان مقدا تضرر البائع بارتفاع السعر یجبره منفعة السیولة إذا
تضرر المشتري حینئذ یجبره  القول في انخفاض السعر وقت التسلیم، فإنّ ذلكوك

إنما یتحقق الضرر . الذي حصل علیھ المشتري إذا كان الانخفاض محدوداً مالخص
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بالعقد، ففي ھذه الحالة  نتفاعھالسعر أكبر من مقدار ا يف رلأحدھما إذا كان مقدار التغی
وھذا یبین أن السلم مبادلة غیر صفریة، تحتمل انتفاع  .ا وینتفع الآخریتضرر أحدھم

ولھذا السبب وضع الفقھاء العدید من . الطرفین وتحتمل انتفاع أحدھما وتضررالآخر
   .الشروط المختلفة للسلم لضمان ترجح احتمال انتفاع الطرفین

في عصر  یكون التقلب في الأسعار في العصر الحاضر أكثر منھ بكثیر وقد  
ففي ھذه الحالة یمكن . النبوة، ولذلك یكون احتمال تضرر أحد الطرفین ھو الأقوى

ومن . العقد بما یمنع أو یقلل ھذا الاحتمال، دون الوقوع في محذور شرعي طویرت
بحیث یسري العقد  "الإحسان معادلة"ذلك ما وقع في السودان من تطویر ما سمي 

لسعر الثلث بالنسبة لرأسمال السلم، ففي ھذه الحالة یتم كما ھو إلا إذا بلغ التغیر في ا
ابن تیمیة بجواز  لامأفتى شیخ الإس وقد .بالقیمة ولیس بالكمیة المبیع دارتحدید مق

وإنما التأكید أن عقد السلم  124ولیس ھذا مقام مناقشة ھذه الصیغ،. مطلقاً بالقیمة السلم
مع ذلك تضرر أحدھما، لكن  في أصلھ یسمح بانتفاع الطرفین، وإن كان یحتمل

الاحتمال الغالب وقت النبوة كان انتفاع الطرفین، ولولا ذلك لما جاءت الشریعة 
   .المطھرة بجوازه
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  مجازفةبین التحوط وال التفریق

مثل اختیار الشراء والبیع،  ،المشتقاتاتجھ بعض المعاصرین إلى جواز  وقد  
 للمخاطر للتعرضأي  لمجازفةولیس ل اطر،نت تستخدم للتحوط أي لتجنب المخإذا كا

الرأي مع تناقضھ فھو یناقض منھج التشریع في تقویم  وھذا .من أجل الربح
  .المعاملات المالیة

جھة لا یمكن في ھذه العقود أن یوجد طرف یرید تجنب المخاطر إلا إذا  فمن  
والطرف الذي یرید تحمل المخاطر . لمخاطرطرف مقابل یرید أن یتحمل ھذه ا جدوُ

   المشاركات
في  مشاركة

الإیرادات 
  والتكالیف

  یسیر غرر
  المزارعة
  الجعالة
  العربون

  السلم
  الإجارة
  

  شفاح غرر
قبل بدو  البیع

  الصلاح
  المخابرة

  

 الاحتمالیة المبادلات

بانتفاع  تسمح
 الطرفین

  صفریة غیر

 انتفاع
الطرفین 

  *أرجح

 الانتفاع
 المنفرد أرجح

 إیجابیة

  رھان
 المشتقات

  غیر المغطاة
  

  قمار
البعیر  بیع

  الشارد
 المشتقات
  المغطاة

  التجاري التأمین
  

 ملكیة بدون الملكیة مع

تسمح بانتفاع  لا
 الطرفین

 )صفریة(

  من حیث الحصول ومن حیث المقدار *
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وزیادتھا إنما یفعل ذلك طلباً للربح بطبیعة الحال ولذلك یطلب ثمناً مقابل تحملھ 
لأنھ لا یمكن أن  ،دون مجازفة وطوھذا یعني أنھ لا یمكن أن یوجد تح. للمخاطر

وھذه ھي طبیعة  بمقابل،آخر یقبلھا  جدیتخلص شخص من المخاطر إلا إذا وَ
تناقض لأنھ لا  زفةبجواز العقد للتحوط لا للمجا فالقول). speculation(مجازفة ال

  .یوجد الأول إلا إذا وجد الثاني

فالشرع حدد ضوابط العقود . إن ھذا یناقض منھج التشریع في العقود ثم  
فإذا كان العقد ممنوعاً لم یحل الدخول فیھ، سواء كان لھدف . المشروعة والممنوعة

الھدف مقبولاً لا یعني اغتفار العقد  فكون سیلة،فالغایة لا تبرر الو. مشروع أو لا
ضابط القمار ھو أن العقد لا یسمح بانتفاع  بینا أن وسبق أن. الباطل أو الممنوع شرعاً

. كما نص علیھ الفقھاء "قمرتني": الطرفین، فیكون مآل العقد أن یقول أحدھما للآخر
ماً بما فیھا عقود الاختیارات، إذ من الممتنع أن ھو الحاصل في المشتقات عمو وھذا

فتكون ھذه العقود من الغرر . یكون مآل العقد فیھا انتفاع الطرفین كما سبق مفصلاً
المحض والقمار الذي لا یقل عن بیع البعیر الشارد وبیع الحصاة والملامسة والمنابذة، 

ونھا أخف بمراحل من عقود وغیرھا من العقود التي صرح العلماء بكونھا قماراً مع ك
 بیعصیغة  استخدامفلا یمكن أن یقول قائل إن . الاختیارات وغیرھا من المشتقات

  .الحصاة ونحوه جائز إذا كان للتحوط ولیس للمجازفة، فھذا باطل بإجماع أھل العلم

من ذلك إطباق المجامع الفقھیة والھیئات الشرعیة على منع التأمین  وأوضح  
بین التحوط  التفریقفلو كان . بكونھ من الغرر المحرم شرعاً التجاري والحكم

المستأمن ھدفھ التحوط  لأن والمجازفة صحیحاً للزم من ذلك جواز التأمین التجاري
بطلان ھذا التفریق لأن العقد لا یصح شرعاً فلا یؤثر في  ومعلوم. ولیس المجازفة

  .الحالة مقاصد العاقدین ھذه

ففي ھذه . ابتداء مشروعاًجواز التصرف إذا كان العقد  في صداالمق ؤثرت وإنما  
فالبیع قد یكون صحیحاً في نفسھ . الھدف من استخدامھ صحیحاً كونالحالة یجب أن ی

صار محرماً، لا لبطلان العقد  ،كما في الإسراف والاحتكار ،لكنھ إذا أسئ استخدامھ
الھدف والمقصد تؤثر في أي أن سلامة . السوء استخدامھ ولكنالعقود المستخدمة  أو

الحكم إذا صح العقد، أما إذا بطل العقد لم یعد لسلامة القصد تأثیر في مشروعیة 
الإثم عند االله تعالى، لكن ھذا لا  حصول مدىوإن كان یؤثر في المؤاخذة و ملة،المعا

  .فالغایة لا تبرر الوسیلة كما أن الوسیلة لا تبرر الغایة. یعني مطلقاً صحة المعاملة
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التفریق بین التحوط والمجازفة بناء على  یتبنى منأن  غریبإنھ من ال ثم  
العینة والتورق المنظم ومقلوب التورق ونحوھا من  جواز یرى ،مقصود المعاملة

 اصدفلو كانت العبرة بالمق. للمقصد أو الھدف أي اعتبار قیمالحیل الربویة التي لا تُ
و النقد الحاضر بأكثر منھ مؤجلاً وھذا لحرمت ھذه العقود جمیعھا لأن مقصودھا ھ

 نھاالاتجاه یلغي أثر المقاصد حال كو فھذا. عین ربا النسیئة المجمع على تحریمھ
مؤثرة، ویأخذ بالمقاصد حال كونھا غیر مؤثرة، وھذا تناقض من جھة، ومناقض 

  .لمنھج التشریع من جھة أخرى

أبلغ الأثر السلبي على  لھا التناقضات في دراسة العقود المالیة وتقویمھا وھذه  
فالطالب یخرج بصورة مھزوزة عن . طلاب العلم والدارسین للتمویل الإسلامي

التمویل الإسلامي وأنھ مجموعة من الآراء والتصورات التي لا تربطھا منھجیة ولا 
بل تخضع لاجتھادات شخصیة وبیئیة وتقوم على اعتبارات  ،ینتظمھا قواعد مطردة

فتكون النتیجة ھي فقدان الثقة بھذا النظام . الكاملةھذه الشریعة ب تلیق سطحیة لا
السائد ھو الوضع الذي ینبغي أن یكون،  لماليالرباني والاعتقاد المبطن بأن النظام ا

وقد تسھم في ضبط بعض  ،سوى معالجات شكلیة وصوریة لشرعیةوما الأوامر ا
لإسلامي مدرسة متمیزة وبناء التمویل ا كونأما أن ی. التفصیلات على أحسن الأحوال

مستقل، یستفید من الآخرین لكن على وفق الرؤیة والمنھج الذي ینفرد بھ، فھذا یكاد 
ولو لم یكن في ھذا الاتجاه إلا ھذه النتیجة المؤسفة . أن یكون حلماً أكثر منھ حقیقة

 لتمسكعلى ا ترتكزالتراجع عنھ والانتقال نحو المنھجیة التي  ضرورةلكان كافیاً في 
  .الشریعة وثوابتھا الجلیة وعدم اتخاذ المتشابھات أصلاً للقیاس والتفریع بمحكمات

  
  خلاصة

الغرر في التمویل الإسلامي تستحق الكثیر من الدراسة والعنایة  نظریة  
وھي تقدم رؤیة ونظاماً للتعامل مع المخاطر في ضوء مقاصد التشریع  .والاھتمام

مال وتحقیق الغنى یمنع من الدخول في معاملات عالیة فتنمیة ال. الإسلامي وأھدافھ
الأخوة یمنع  حفظو دلومقصد الع. المخاطر لأن ھذا تعریض للمال للتلف والضیاع

حصیلتھا كسب أحد الطرفین على حساب الآخر وأكل مالھ  عاملاتالدخول في م
  .وفي ضمن ھذا الإطار فإن الأصل في المعاملات الحل. بالباطل
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من إدارة  جیةالتمویل الإسلامي أكثر كفاءة وإنتا فيإدارة المخاطر فإن  وبھذا  
وقد كانت الأزمة المالیة العالمیة نموذجاً صارخاً . المخاطر في التمویل التقلیدي

للنتیجة المؤسفة التي تنتھي إلیھا المشتقات وأدوات الرھان والمجازفة التي تقوم علیھا 
یجة لم یكن من الممكن أن تحصل لو كانت مبادئ وھذه النت 125 .أسواق المال التقلیدیة

  .  الغرر، فضلاً عن الربا، تنظم وتوجھ النشاط المالي

    

                                                        
 . 55- 41صالمالیة في ضوء الاقتصاد الإسلامي،  الأزمات: جوانب الغرر والقمار في الأزمة المالیة، انظر لمناقشة  125
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]5[  
  

  والغرر الربا بین العلاقة
  
  

وھي تبین تكامل وتناسق مبادئ  ،بین الربا والغرر وثیقة من عدة جوانب العلاقة
  .الإسلامي وقواعده لتمویلا

  والمخاطرة الزمن
وھذا ھو المبرر الذي یذكره  ،جوھره معاوضة على الزمن استقلالاًفي  فالربا  

 قمار،جوھر الغرر، وھو ال مابین. المدافعون عن الفائدة، أنھا قیمة الأجل أو التأخیر
كما یتضح في المشتقات والتأمین التجاري وفي  ،معاوضة على الخطر استقلالاً أیضاً

مان، إذ لا یوجد الخطر إلا في ولكن الزمن والخطر متلاز. سائر صور الرھان
فإذا كانت المعاوضة على . الماضيأو  الحاضرالمستقبل ولا یوجد فیما وقع من 

 نعالزمن استقلالاً غیر مقبولة في التمویل الإسلامي، فھذا یستلزم بالضرورة م
فتحریم الربا یستلزم تحریم الغرر والعكس . المعاوضة على الخطر استقلالاً كذلك

  .صحیح
لعملة  وجھانالفقھي فإن الأجل والضمان متلازمان، وھما  لاصطلاحوبا

المعاوضة على الأجل استقلالاً امتنع المعاوضة على الضمان  نعامت افإذ  126 .واحدة
الزیادة في القرض لمصلحة المقرض  اشتراطف. ذلك في القرض ویتضح. استقلالاً

أن  وذلك. الضمانربا، بینما اشتراط النقص لمصلحة المقترض معاوضة على 
المقترض إذا اشترط أن یرد الألف تسعمائة، فھو یأخذ مائة مقابل ضمانھ للتسعمائة، 

ممنوع  غرر ضمانوسبق أن المعاوضة على ال  127.فتصبح معاوضة على الضمان
وقد جمع بینھما القرآن . على طرفي القرض نفیكون الربا والغرر متقابلی. ماعبالإج

  . ﴾لمون ولا تُظلمونتَظ لا﴿: في قولھ تعالى

                                                        
   . 201-199ص الإسلامي،في الاقتصاد والتمویل  قضایا انظر  126
   . 3/11 الجلیل منح، 3/200 الدسوقي حاشیة انظر  127
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 والثانيخلاف بین المفسرین أن الظلم الأول ھو بالزیادة لمصلحة المقرض،  ولا
وظاھر أن المراد ھو الزیادة أو النقص بالشرط على  128.بالنقص لمصلحة المقترض

  129.وجھ الإحسان فلا إشكال في جوازه علىأما التبرع بأي منھما  ،وجھ المعاوضة

  الأعیانفي الأذھان وما في  ما
كان الزمن ھو احتمال تحقیق الربح، فإن الخطر ھو احتمال حصول  وإذا  

فإذا كان غیر مقبول المعاوضة المجردة على احتمال تحقیق الربح، فلن . الخسارة
  .والعكس صحیح أیضاً ،احتمال وقوع الخسارة على المجردةیكون مقبولاً المعاوضة 

فاحتمال . ان ولا یوجد في الأعیانمن الاحتمالین إنما یوجد في الأذھ وكل  
أما في . انالربح یعني فرصة تحقیق عائد، ولكن ھذه الفرصة إنما توجد في الأذھ

وكذلك احتمال الخسارة أو الخطر إنما یوجد . الواقع فإما أن یوجد الربح أو لا یوجد
. لأمرینواسطة بین ا ولا ،تقع  تقع الخسارة أو لا أن مافي الأذھان، أما في الواقع فإ

وھذه العوامل یجوز اعتبارھا تبعاً في المبادلات الاقتصادیة لكن لا یجوز أن تستقل 
 بمعنى ،بالوجود لإذ ھي توجد تابعة ولا تستق طبیعتھا، يبالمعاوضة، تماماً كما ھ

فلكونھا تابعة من . لكنھا لا توجد استقلالاً لخارج،أنھا وصف ذھني لأشیاء توجد في ا
  .وحكمتھاتابعة من حیث الحكم، وھذا من كمال الشریعة  صارت دحیث الوجو

  العدل
المالیة ھي أن الخراج  المعاملات فيتمثل میزان العدل  التيالشرعیة  والقاعدة  

أن استحقاق العائد والغلة والمنفعة من سلعة أو أصل من الأصول  يبالضمان، أ
اطر الأصل لا یستحق فمن لا یتحمل مخ. مرھون بتحمل مخاطر الأصل تبعاً لملكیتھ

  .غلتھ وعائده ومن ثم ربحھ

. یناقض ھذه القاعدة لأنھ یسمح بحصول العائد دون تحمل المخاطر والربا  
فالمرابي في ربا الجاھلیة إذا أخر المدین مقابل زیادة في ذمتھ فإن الزیادة ربح وعائد 

س في ضمان ولكن ھذا المال في ضمان المدین ولی. على المال الذي في ذمة المدین
ولھذا من . فیكون الدائن قد حصل على غلة وعائد دون أن یكون ضامناً لأصلھ. الدائن

                                                        
   .55صفي أصول الربا،  الجامع انظر  128
، وحكاه سعدي 494، 467، 8/77 المحلى: منع اشتراط الزیادة والنقص في القرض ىصرح ابن حزم بالإجماع عل  129

ویؤكد ھذا، مع نص الآیة، أن موضوع القرض ھو الإرفاق، فإذا دخلھ . 430- 1/429الإجماع  موسوعةأبو جیب في 
لحدیث الأصناف الستة ویجب فیھ التساوي  لم یعد تبرعاً بل أصبح معاوضة، فیخضع وجھ المعاوضة علىالشرط 

 . والتقابض، كما یدخلھ بیع وسلف
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وھذا ھو الحاصل في  130.مطرالفائدة على الدین كالنبات ینمو بلا : الأمثال الیھودیة
بینما لا یتحمل الدائن أي مخاطر  انھ،الربا، فإن المال ینمو في ذمة المدین وفي ضم

آتیتم  وما﴿: وھذا ما نص علیھ القرآن في قولھ تعالى. لذي في ذمة المدینتتعلق بالمال ا
 دینالربا یجعل  أن أي ،)39الروم، ( ﴾فلا یربو عند االله من ربا لیربوَ في أموال الناس

 .ضمانھوفي ضمانھ بل في ملك المدین  ولاالمرابي یزید مع كونھ لیس في ملكھ 
ثم  ومنالمدین  ذمةن یصور كیف ینمو الربا في والتعبیر القرآني في غایة البلاغة حی

  .وأكل المال بالباطل عین الظلم ھذافأن یملكھ الدائن،  دونفي مالھ 

المقابل فإن الغرر یناقض قاعدة الخراج بالضمان من الجھة الأخرى، إذ  وفي  
وھذا واضح في التأمین التجاري حیث تتحمل . بلا خراج ضمانجوھره  فيھو 

وكذلك الأمر في . خاطر العین دون أن یكون لھا غلة العین ومنافعھاضمان م ةالشرك
). call option( الشراء واختیار) put option(البیع  اختیارالمشتقات مثل 

بطبیعتھا ھي نقل لمخاطر أصل معین من طرف لآخر مقابل رسوم أو ثمن  قاتفالمشت
طر دون أن یكون مالكاً المخا ذهفالطرف الذي یقبل المخاطر یصبح ضامناً لھ. محدد

) covered(ھذا إذا كانت المعاملة مغطاة . ودون أن یكون لھ عائده ومنافعھ لأصلل
  .الناقل للمخاطر للطرف مملوكأي أن الأصل 

المضمون  طرفأي أن ال) naked(الغالب فإن المشتقات تكون غیر مغطاة  وفي
) side bet(رھاناً محضاً فتكون المعاملة  ،كما سبق ،لھ لا یملك الأصل محل العقد

ھو  )المغطاة وغیر المغطاة(لكن القدر المشترك بین الحالتین . الطرفینبین 
الضامن یتحمل مخاطر  فالطرف. المعاوضة على تحمل الخطر أي على الضمان

كان المضمون لھ یملك الأصل أو لا،  سواءأصل ما دون أن یكون لھ غلتھ وعائده، 
  .ضماناً بلا خراج فیكون

    مضاعفة ضعافاًأ
وھي انفصام : السبب فإن الربا والغرر ینتھیان إلى نتیجة واحدة ولھذا

أوضح ما یكون في حالة المشتقات غیر  وھذا. الالتزامات المالیة عن النشاط الحقیقي
المغطاة، إذ یتم الرھان على أصل واحد مرات متعددة، مما یؤدي إلى نشؤ التزامات 

وحتى في حالة المشتقات المغطاة فإن . صول الفعلیةأكبر من الأ) دیون(مالیة 
. التعویض أو قیمة العقد غیر مقیدة بقیمة الأصل بل بحسب ما یتراضى علیھ الطرفان

                                                        
 130  www.worldofquotes.com; “Interest on debts grow without rain”   
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بأكثر بكثیر من حجم  ةالمالی لتزاماتوالتمویل بالفائدة أیضاً یؤدي إلى تضاعف الا
  . لتزاماتالأصول أو العملیات التي تولد الدخل اللازم للوفاء بھذه الا

  
  

المشتقات
تريليون   ١٦٥

ضعف الناتج المحلي   ١٢
%٤٠٠=  ٢٠٠٧-١٩٩٨النمو خلال 

%٥٦= نمو الناتج المحلي في نفس الفترة 

الدين الإجمالي
تريليون ٤٨

أضعاف الناتج المحلي ٣
%١١٢= النمو 

)١م(الكتلة النقدية 
تريليون ١,٤

من الناتج المحلي ٠,١
%٢٥= النمو 

الهرم المقلوب 
للولايات 
المتحدة، 
٢٠٠٧

  
  

نجد أن القیمة الاسمیة للمشتقات أضعاف قیمة الناتج المحلي، كما أن  ولھذا
فالغرر والربا مع كونھما ). انظر الشكل(مقدار الدیون في الاقتصاد الأمریكي كذلك 

ات المالیة بما یتجاوز تراكم الدیون والالتزام: واحدة تیجةمتلازمین فھما یؤدیان إلى ن
. الدخل الحقیقي والنشاط الاقتصادي، وھذا ھو الھرم المقلوب الذي سبق الحدیث عنھ

ولا مفر حینئذ من الانھیارات والكوارث لتصحیح ھذه الاختلالات المتتابعة، كما ھو 
  .حال الرأسمالیة الیوم
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  خاتمة
  

.  مطھرة وغایاتھا النبیلةمن الفصول السابقة كیف تخدم مقاصد الشریعة ال تبین
فجمیع ھذه الأصول تھدف إلى حفظ المال وإلى تحقیق العدل بین المتعاقدین، والعدل 

فالتمویل الإسلامي نظام أخلاقي یحفظ العلاقة بین الفرد . الفرد وبین المجموع ینب
وأخیھ، وبین الفرد والمجتمع، دون أن یخل بالحوافز الفردیة وبسنن الاقتصاد وآلیة 

فھو جمع أفضل ما في النظم الأرضیة وزاد علیھا ما لا یمكنھا أن تصل . لأسواقا
  .إلیھ

ولكي . الأصول والسابقة تناولت جانباً من التمویل الإسلامي وھ والفصول  
  :ینآخر جانبینتناول  منالإسلامي لا بد  التمویلتكتمل دراسة 

بل القبض، بیع ما النھي عن ربح ما لم یضمن، البیع ق وھيالمبادلات،  ضواط .1
  .لیس عنده، سلف وبیع، بیعتین في بیعة

التمویل الإسلامي المختلفة، كالمرابحة والإجارة والسلم والاستصناع  صیغ .2
 .ونحوھا

  
ھذا المدخل خطوة نحو استكمال ھذه  لعللكن . على حدة تاباًجانب یستحق ك وكل

  .  الجوانب بما یظھر عظمة الشریعة الإسلامیة وكمالھا
    

  

  .العالمين رب الله الحمدو
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